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 المستخلص

في أبواب  -عنوان البحث: تحريرات علميَّة لمعانٍ فقهيّة من المذهب المالكي
 المعاملات

باب بلمتعلقة : يهدف البحث إلى تحرير بعض المعاني الفقهيّة اهدف البحث
المعاعلات في الفقه المالكي؛ وذلك لغةوضها وكثرة التفريع عليها فهي أشبه عا تكون 

 بالقواعد والأصول في المذهب .
: اصافى طريقة العرض على غراك كتب القواعد الفقهيّة في المذهب منهج البحث

؛  وذلك بعرض المالكي؛ كالتوضيح لخليل، وإيضاح المسالك للونظشاريسي، والقواعد للةقري
القاعدة أو المعنى ثم تقريره عن كتب المذهب، وذكر التفريع عليه في صوك مختلفة عن أبواب 
المعاعلات عن خلال كتب الفروع الفقهية لمتقدعي المذهب وعتأخريهم، عع الربط بين 

 النصوص، وذكر المعتةد في الفرع الفقهي في المذهب.
ي في باب المعاعلات ، وأن أصل المذهب في : دقة المذهب المالكوأهم نتائج البحث

 .عبني على حماية الذكيعةباب المعاعلات 
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Abstract 
Research Title: Scholarly Review of Jurisprudential Meanings of the 

Maliki School - in the Chapters on Transactions 
The aim of the research: The research aims to review some 

jurisprudential meanings related to the chapter of transactions in Maliki 
jurisprudence, because of their ambiguity and the large number of off-shoot 
issues premised on them, as they are similar to the rules and principles of 
the school. 

Research methodology: The presentation method was selected in line 
with that of the books of al-qawaa'id al-fiqhiyyah (jurisprudential canons) in 
the Maliki school of thought, such as Al-Tawdeeh of Khaleel, and Iidooh 
Al-Masaalik of Al-Wanshareesi, and Al-Qawaa'id of Al-Maqarri. This was 
done by presenting the canon or the meaning and then authenticating it from 
the books of the school of thought, and mentioning the off-shoot issues 
premised on it on different instances from the chapters of transactions by 
using the books of jurisprudence authored by the earlier and the later 
scholars of the school of thought, and linking between the texts, and then 
mentioning the authoritative opinion of the school on the jurisprudential off-
shoot. 

The most important research findings: The accuracy of the Maliki 
school on issues of transactions, and that the bedrock of the opinions of this 
school on issues of transaction is premised on the doctrine of sadd ad-
daraai'i (blocking the means). 
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 مقدمة:

ين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نظبينا محةد وعلى آله الحةد لله كب العالم
 وصحبه أجمعين:

فهذا بحث قصدت فيه تحرير بعض المعاني العاعة الجاععة لفروع ونظمافر فقهية عن المذهب 
ب المذهب دون ت بالعلي القدير في بيانها عن كتغةوض فاستعنالالمالكي، كأيت فيها بعض 
 ك المخل، كاجيا المولى عز وجل أن ينفع به كاتبه وعن اطلع عليه.التاويل المةل أو الاختصا

 وأما الأسباب التي دعتني للكتابة في هذا الموضوع فيمكن إجمالها فيما يأتي:
في كتب المذهب  –كون بالقواعد في المذهب تتكرك هذه المعاني وهي أشبه عا  أولًا:
 .وكباها بتفريعاتهاتحريرها عع الغةوض الذي يكتنفها فرأيت  -المالكي 

 تحتا  إلى تعلق هذه المعاني أو القواعد بفقه المعاعلات وهو عن الأبواب التي ثانيا:
. ولا تخفى عكانظة المذهب المالكي في باب المعاعلات المالية وعا حوته عناية وبحث باستةراك

 .جليا في توليد المسافل وفرضها  ذلك أصوله عن دقة وانظضباط، انظعكس

 السابقة:الدراسات 

 لم أطلع على بحث عستقل تناول هذه الجزفية ، والله أعلم.
 أما المنهج الذي سرت فيه فهو على النحو الآتي:

 تقرير المعنى الفقهي عن كتب الفقه المالكي والمراد به .: أولاا 
تبعته أالعام عن كتب المذهب ثم  بسرد عن ذكر هذه القاعدة والمعنى : قةتثانظياا 

كر بعض الصوك التي تندك  تحته باختصاك دون التعرض للخلاف في الفرع بالتابيقات بذ 
 قتصر على ذكره بنصه عن كتبهم .أالفقهي وإنما 
أشرت فيها إلى اتفاق أو اختلاف  في نهاية كل عبحث وضعت خلاصة :ثالثاا 
  فقهية الأخرى عع عا ذكره المالكية باختصاك شديد.المذاهب ال
آنظية إلى عواضعها بذكر اسم السوكة وكقم الآية بعد الآية عباشرة، عزوت الآيات القر : كابعاا 
 .للحواشيتقليلا 

الأحاديث إلى كتب السنة، فإنْ كان الحديث في الصحيحين أو  : خرجتخاعساا 
أحدهما فإني اكتفيت بالعزو لمن أخرجه عنهةا، وإنْ لم يكن عن أحاديث الصحيحين، فقد 

 أقوال أهل العلم في بيان دكجته صحّة وضعفا. قةت بعزوه إلى كتب السنة عع بيان
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 خرجت الآثاك عن عمانها.: سادساا 
 عرفت بالكلةات الغريبة والمصالحات العلةية الواكدة في البحث.: سابعاا 

 وأما خطة البحث فهي على النحو الآتي:
 :وأكبعة عباحث وخاتمة يتكون البحث عن عقدعة

 اختياك الموضوع والمنهج وخاة البحث. اشتةلت على الافتتاحية وأسباب المقدمة،
 كالمحقق، والربا المتوهم كالمحقق، وفيه مسألتان:  المتَُ وَهمُ المبحث الأول: الفضل   

شاترطة في الصرف –في الصرف المسألة الأولى: 
ُ
 :-المةاثلة الم

 اشتراط البراءة عن العيب في القرض.المسألة الثانية: 
 :تقلاً أو لا؟، وفيه ثلاث مسائلمنالمبحث الثاني: المختار يعُدُ 

 .في حافاه نخلة عثةرة على اللزوم يختاكها المشاتري عن نخلات عثةراتعن باع المسألة الأولى: 

 صرف المغصوبالمسألة الثانية: 
 .وأعوز وجوده هإذا آخر المسلم إليه المسلم فيه حتى انظقاع وخر  إبانظالمسألة الثالثة: 

 تر  القيام بالعيبالصلح على المسألة الرابعة: 
 المبحث الثالث: التردد بين السلفيّة والثمنيّة، وفيه خمس مسائل:

 : بيع الخياك بشارط نظقد الثةنالمسألة الأولى
 شرط نظقد الثةن في بيع الغافبالمسألة الثانية: 
 كراء أكض للزكاعة لم يؤعن كيهاالمسألة الثالثة: 

 عالةاشتراط تعجيل الجعل في الجالمسألة الرابعة: 
 شرط نظقد الأجرة في الإجاكة المعينةالمسألة الخامس: 

 المبحث الرابع: قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أو لا؟. وفيه ثلاث مسائل:
 المدين في عؤخر  فسخ عا في ذعة: المسألة الأولى

 تأخير نظقد الأجرة في الإجاكة المضةونظة التي شرع فيها المسألة الثانية:
 ابتداء الدين بالدين   المسألة الثالثة:

 الخاتمة، واشتملت على أهم النتائج 
 الفهارس العامة
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 ، والربا المتوهم كالمحققكالمحققالُمتَوَهمُ لمبحث الأول: الفضل ا

اعلم أن قاعدة المذهب سد الذكافع؛ فالفضل : )(1)ذكر هذا الدكدير في الشارح الصغير
 (. المتوهم كالمحقق؛ فتوهم الربا كتحققه

  .(وتجويز الوقوع كتحقق الوقوع فيه: ) (2)المازكي وقال
والشاك في حصول التةاثل فيةا فيه الربا ممنوع، كةا يتحقق : )(3)وقال المازكي

 .(التفاضل فيه
 (.والجهل بالتةاثل في المنع كتحقق التفاضل: )(4)وقال

د ولهذا نجعل توهم الربا كتحققه، فلا نجيز أن يكون عع أح: )(5)وقال ابن شاس
لأن ذلك يوهم القصد إلى التفاضل،  ؛كل واحد عنهةا غير نظوعه، أو سلعةالنقدين أو عع  

 .(ولهذا عنع الديناك والدكهم بالديناك والدكهم
 .(6)، ويقال لها كباا أي زيادة الفضلهو الزيادةُ  الفضل:
في إثبات هذا الأصل وأنظه عن  الكلام أطال ابن كشد الجدفقد : (7)سد الذكيعةأعا 

                                                 

لمسالك ) حاشية الصاوي على الشارح الصغير الصاوي، الشايخ أحمد. "بلغة السالك لأقرب ا (1)
 .354: 3، للدكدير(". )داك الفكر(

هـ(. "شرح التلقين". تحقيق: 536المازكي، أبو عبد الله محةد بن علي بن عةر التَّةِيةي المالكي )ت:  (2)
 .237: 4 ،م(2008، داك الغرب الِإسلاعي، 1سماحة الشايخ محةَّد المختاك السّلاعي. )ط

 .302: 4 "،شرح التلقينزكي، "الما( 3)
 .305: 4 "،شرح التلقينالمازكي، "( 4)
هـ(. "عقد الجواهر الثةينة في عذهب عالم 616ابن شَاس، جَلال الدّين عَبد الله بن نجم )ت:  (5)

لبنان،  –، داك الغرب الإسلاعي، بيروت 1المدينة". دكاسة وَتَحْقِيق: أ.د. حَميد بن مُحَةَّد لحَْةَر. )ط
 .646: 2 ،م(2003 -هـ  1423

النفراوي، شهاب الدين أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن عهنا، الأزهري المالكي. "الفواكه  (6)
 .73: 2 ،م(1995 -هـ 1415الدواني على كسالة ابن أبي زيد القيرواني". )بيروت: داك الفكر، 

: قال القرافي في المراد بسد الذكيعة وسيلة والاَّريق إلى الشاَّيء.الذَّكافع في اللُّغة: جمع ذكيعة، والذَّكيعة لغة: ال (7)
) والذكيعة الوسيلة للشايء وععنى ذلك حسم عادة وسافل الفساد دفعاا له، فةتى كان الفعل السالم عن 
= 
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التي بني عليها واستدل بأدلة كثيرة في إثباته واعتباكه واختصرت عن    (1)صول المذهب المالكيأ
القضاء بها  -كَحِمَهُ اللََُّّ  -وعذهب عالك : )(2) في هذا الباب ، قال عا يفي بالغرضكلاعه 
موك، ، وهي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المح-أي الذكافع – والمنع عنها

وعن ذلك البيوع التي ظاهرها الصحة ويتوصل بها إلى استباحة الربا، وذلك عثل أن يبيع 
الرجل سلعة عن كجل بمافة ديناك إلى أجل ثم يبتاعها بخةسين نظقدا، فيكونان قد توصلا بما 
أظهراه عن البيع الصحيح إلى سل  خمسين ديناكا في عافة إلى أجل، وذلك حرام لا يحل ولا 

وعن قال بقوله؛ لأن عا جر إلى  -كَحِمَهُ اللََُّّ تَـعَالَى  -والصحيح عا ذهب إليه عالك ...يجوز؛
 تح تج به بم  بخ بح بج ئزٱالحرام وتارق به إليه حرام عثله؛ قال الله عز وجل: 

، فنهى تباك  وتعالى عن سب آلهة الكفاك؛ لئلا [108]الأنظعام:  ئرجح ثم ته تم تخ
الحلال : »قال النبي صلى الله عليه وسلمو  ...تعالى يكون ذلك ذكيعة وتارقا إلى سب الله

بين والحرام بين، وبينهةا أعوك عشاتبهات، فةن اتقى الشابهات استبرأ لدينه، وعن وقع في 
الشابهات، كان كالواقع حول الحةى يوشك أن يقع فيه، وقال: ألا لكل علك حمى، وإن 

والربا أحق عا حميت عراتعه  .(3)«حمى الله محاكعه، وعن حام حول الحةى يوشك أن يقع فيه
                                                 

= 

ابن عنموك، محةد  انظمر: المفسدة وسيلة إلى المفسدة عنعنا عن ذلك الفعل وهو عذهب عالك كحمه الله(.
 :8 ،عادة " ذكع" ه(.1414، بيروت: داك صادك، 3بن على الإفريقي. "لسان العرب". )ط بن عكرم
هـ(. "شرح تنقيح الفصول". تحقيق: طه عبد 684القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدكيس )ت: و  ؛96

 .448ص م( 1973 -هـ  1393، شركة الاباعة الفنية المتحدة،  1الرؤوف سعد. )ط
 (.وأصل المذهب عبني على حماية الذكيعة: ) 201: 4 "،ح التلقينشر "قال المازكي في ( 1)
هـ(. "المقدعات المةهدات لما اقتضته كسوم 520ابن كشد، أبو الوليد محةد بن أحمد القرطبي )ت:  (2)

المدونظة عن الأحكام الشارعيات، والتحصيلات المحكةات لأعهات عسافلها المشاكلات". تحقيق: 
 .42-39: 2 ،م(1988-هـ1408، داك الغرب الإسلاعي، 1. )طالأستاذ سعيد أحمد أعراب

البخاكي، محةد بن إسماعيل الجعفي. " الجاعع المسند الصحيح المختصر عن أعوك كسول الله أخرجه  (3)
، داك طوق النجاة، 1صلى الله عليه وسلم وسننه وأياعه". تحقيق: محةد زهير بن ناصر الناصر. )ط

عسلم، ابن الحجا  بن عسلم و  ؛ان: باب فضل عن استبرأ لدينه: كتاب الإيم153: 1،ه(1422
النيسابوكي. "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى كسول الله صلى الله عليه وسلم". 
= 
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 : -كَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  -عنها، لئلا يستباح الربا بالذكافع؛ وقد قال عةر بن الخااب  وعنع
 -لَّمَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  -كان عن آخر عا أنظزل الله على كسوله آية الربا، فتوفي كسول الله ) 

. وأيضا فإن عراعاة التهةة أصل يبني الشارع عليه، قال (1)(بَةَ ولم يفسرها، فدعوا الرّبَِا وَالريِّ
لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جاك إلى : »-صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كسول الله 

، ولم يجز أهل العلم شهادة الأب لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، عن طريق التهةة، (2)«نظفسه
                                                 

= 

: كتاب 1220، 129: 3 ،تحقيق: محةد فؤاد عبد الباقي. )بيروت: داك إحياء التراث العربي(
 .  الشابهاتالمساقاة: كاب أخذ الحلال وتر 

 -أحمد، ابن محةد بن حنبل الشايباني. "عسند الإعام أحمد بن حنبل". تحقيق: شعيب الأكنظؤوط أخرجه ( 1)
، عن كواية ابن 361: 1.، م( 2001 -هـ  1421، عؤسسة الرسالة،  1عادل عرشد، وآخرون. )ط

ين الدين عبد الرحيم بن العراقي، ز المسيب والجةهوك على عدم سماعه عن عةر كضي الله عنه، كةا قاله 
الحسين. "المغني عن حمل الأسفاك في الأسفاك، في تخريج عا في الإحياء عن الأخباك" )عابوع بهاعش 

، قال 603ص  ،م( 2005 -هـ  1426لبنان: داك ابن حزم،  –، بيروت 1إحياء علوم الدين(. )ط
يد بن المسيب أدك  عةر ولم حسن، كجاله ثقات كجال الشايخين، سعمحقق المسند شعيب الأكنظؤوط: )

ابن سمع عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.وأخرجه  -وهو ابن سعيد القاان  -يسةع عنه، ويحيى 
الضريس، أبو عبد الله محةد بن أيوب بن يحيى الرازي. " فضافل القرآن وعا أنظزل عن القرآن بمكة وعا أنظزل 

( عن 23) ،م( 1987 -هـ  1408يا: داك الفكر، سوك –، دعشاق 1بالمدينة". تحقيق: غزوة بدير. )ط
ابن عاجه، أبو عبد الله محةد بن يزيد القزويني. "سنن ابن وأخرجه ؛ طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد

فيصل عيسى البابي الحلبي(.  -عاجه". تحقيق: محةد فؤاد عبد الباقي. )داك إحياء الكتب العربية 
بن جرير. "جاعع البيان في تأويل القرآن". تحقيق: أحمد محةد  الابري، أبو جعفر محةدو  ؛(2276)

؛ عن طريقين عن ابن أبي عروبة، به 37 :6 ،م( 2000 -هـ  1420، عؤسّسة الرسالة، 1شاكر. )ط
ابن أبي شيبة، عبد الله بن محةد بن إبراهيم. "الكتاب المصن  في الأحاديث والآثاك". تحقيق:   وأخرجه

 . "جاعع البيان".والابري ؛448: 4 ،ه(1409، الرياض: عكتبة الرشد، 1كةال يوس  الحوت. )ط
 عن طريق الشاعبي، عن عةر، به. ،39: 6

. "الموطأ". صححه وكقةه وخر  أحاديثه وعلق عليه: محةد فؤاد الأصبحي ن أنظساب ،أخرجه عالك( 2)
بلاغا  ،720: 2 ،م 1985 -هـ  1406لبنان: داك إحياء التراث العربي،  –عبد الباقي. )بيروت 

، سليةان بن الأشعث السجستاني. "المراسيل". تحقيق: ر كضي الله عنه، وأخرجه أبو داودعن عة
= 
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 .(الميراث، ووكثوا المبتوتة في المرض، وعثل هذا كثيروعنه عنعوا القاتل عةدا 
وحتى يتضح هذا الضابط ويفهم ععنى التفاضل المتوهم والتفاضل المحقق لابد عن ذكر 

 بعض الفروع التي ذكرها المالكية تحت هذا المعنى عن ذلك: 
 :-المماثلة المشُترطة في الصرف – الأولى : في الصرف المسألة

 الصرف في بيان المةاثلة المشاترطة:باب ذكر فيها هذا المعنى عن المواطن التي 
، ولا شك في طلبها، بالمةاثلة: ) لما فرغ عن المناجزة أتبعها (1)قال خليل في التوضيح

 ولأجل أنظه لا بد عنها عنع عا يوجب شكا فيها...(.
-وعرْض  أن يتم صرف ديناك ودكهم بديناك ودكهم عثلهةا أو ديناكوالمثال لهذا المعنى 

 . (2)بديناك وشاة -كشااة 
 ربا المتوهم كالمحقق.الفةنع المالكية هذه الصوكة وحرعوها بناء على أن الفضل المتوهم كالمحقق، ف

                                                 
= 

عن طلحة بن عبد الله  ،286ص ه(1408، بيروت: عؤسسة الرسالة، 1شعيب الأكناؤوط. )ط
تجوز شهادة لا »بن عوف، قال: أعر كسول الله صلى الله عليه وسلم عناديا، فنادى حتى بلغ الثنية: 

ابن حجر، أحمد بن علي  وقال الحافظ. «خصم ولا ظنين، وإن اليةين على المدعى عليه
العسقلاني. "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير". تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس 

 وكواه عالك عن : "374: 4 ،م(1995هـ/1416، عصر: عؤسسة قرطبة، 1بن قاب. )ط
 -أنظه »قال الإعام في النهاية: اعتةد الشاافعي خبرا صحيحا وهو  قوفا وهو عنقاع.حديث عةر عو 

قلت: ليس له إسناد صحيح، « قال: لا تقبل شهادة خصم على خصةه -صلى الله عليه وسلم 
الزكقاني، محةد بن عبد الباقي بن قال . ثم ساق تلك الارق ..."لكن له طرق يقوى بعضها ببعض

، القاهرة: 1ني على عوطأ الإعام عالك". تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. )طيوس . " شرح الزكقا
 .أي: عتهم« ظنين»: 10: 4، م(2003 -هـ 1424عكتبة الثقافة الدينية،   

 .272: 4 "،التوضيحخليل، "( 1)
يل". هـ(. "الشارح الكبير على مختصر خل1201الدكدير، أبو البركات سيدي أحمد )ت: انظمر: ( 2)

الشارح الصغير عع حاشية الصاوي، " ؛43: 3 ،داك الفكر(اشية الدسوقي. )عابوع عع ح
 .353: 3 ."الصاوي
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لا( يجوز )ديناك ودكهم( بديناك ودكهم عثلهةا : )(1)في شرحه على خليل الدكدير قال
وبيع الديناك والشااة )بمثلهةا(  )أو غيره( أي غير الدكهم كشااة عثلا بدل الدكهم عع الديناك

أي بديناك وشاة ووجه كبا الفضل في الصوكة الأولى احتةال كون الرغبة في أحد الديناكين أو 
أحد الدكهمين أكثر، وجهل التةاثل كتحقق التفاضل ووجهه في الثانظية أن عا صاحب أحد 

 .(النقدين كالشااة ينزل عنزلة النقد
وله: لا يجوز ديناك ودكهم( أي لأنظه لم يسلم عن الربا بل ق: )(2)قال الدسوقي في حاشيته

فيه كبا الفضل كةا بينه الشااكح )قوله: احتةال كون إلخ( فيدفع ذلك الراغب لأجل كغبته أكثر 
عن ديناك وأكثر عن دكهم )قوله: وجهل التةاثل كتحقق التفاضل( أشاك بهذا إلى أن محل المنع في 

ساواة الديناك للديناك والدكهم للدكهم بل شك في تساويهةا أو توهم الصوكة الأولى إذا لم يتحقق ع
 ذلك أعا لو جزعنا بالمساواة لجاز ويكون هذا عن قبيل المبادلة لا عن قبيل الصرف.

أن عا صاحب أحد النقدين عن العرض يقدك  :حاصله)قوله: ووجهه في الثانظية إلخ( 
لتةاثل والمنع في هذه عالق، ولو تحقق أنظه عن جنس النقد المصاحب له فيأتي الشاك في ا

تماثل الديناكين وتماثل قيةة العرضين اهـ وإذا عنع البيع لأجل هذا التفاضل المتوهم فأحرى 
 (....المنع للتفاضل المحقق كبيع ديناك أو دكهم باثنين

 :الثانية: اشتراط البراءة من العيب في القرض المسألة
في ععناه لا يجوز فيه اشتراط البراءة عن العيب، لأنّ  فإنّ القرض وعا: )(3)قال المازكي

ا فشارط التبريّ عن سافر  ذلك قد يوقع في اشتراط الزّيادة والتّفاضل. لأنّ عن أقرض عبدا
ا سليةاا، فإنّ هذا نظوع عن اشتراط الزّيادة في  عيوبه الّتي يعلةها واشترط في القضاء عبدا

، والشّاكّ في والتّبريّ عن ا ..السل ، وذلك لا يجوز. لعيب يتضةّن شكًّا في الزيادّة أو نظقصاناا
 حصول الرّبا في العقود كتيقّن حصول ذلك.

وهكذا جرى الأعر في بياعات العرُوض الّتي لا يجوز التّفاضل فيها، كبيع صاع قةح 
بصاع قةح على أن لا قيام بعيب في أحدهما، فإنّ ذلك يمنع، إِذا أجزنا البراءة في عيوب 

                                                 

 .43: 3 ".الشارح الكبير للدكديرالدكدير. "( 1)
 .353: 3 ".حاشية الصاوي"ونحوه في  ،43: 3 ".حاشية الدسوقيالدسوقي. "( 2)
 .747: 5 ".شرح التلقينالمازكي. "( 3)
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م والعروض. والشّاكّ فيه عن حصول التّفاضل بين الاعّاعين، والشّاكّ في حصول الاعّا
 .(التّفاضل كالتّيقّن به

 : خلاصة
المذاهب  الفضل المتوهم كالمحقق بمعناه عندكون   هذا المعنى الذي ذكره المالكية عن

ل بالتةاثل  بأن الجه (3)والحنابلة (2)والشاافعية (1)الحنفيةفقهاء فقد نظص الفقهية الأخرى ؛ 
                                                 

 -هـ 1414أحمد بن أبي سهل. "المبسوط". )بيروت: داك المعرفة،  السرخسي، محةد بن  نظص( 1)
وعندنا الفضل الذي هو يتوهم الوجود  قال: )  ،على عا ذكره المالكية بعينه ،179: 12 ،م(1993

« نهى عن الربا والريبة» -صلى الله عليه وسلم  -احتياطا لما كوي أن النبي  ؛كالمتحقق في باب الربا
: 12)(. وقال الحرام  وقال: ابن عسعود كنا نظدع تسعة أعشااك الحلال مخافةوالريبة شبهة الربا

لأنظه إذا لم يعلم ذلك   ؛وحجتنا في ذلك أن المعتبر لجواز العقد العلم بالمساواة عند العقد: ) (191
كان الفضل ععدوعا عوهوعا وعا هو عوهوم الوجود يجعل كالمتحقق فيةا بنى أعره على الاحتياط  

ولأن باب الربا عبني على الاحتياط فالفضل الموهوم فيه   ،عقوبات التي تندكئ بالشابهاتكةا في ال
عابوع بهاعش  -هـ(. "العناية شرح الهداية786البابرتي، محةد بن محةود )ت: (. وقال كالمتحقق

لأن العلم بتساويهةا حالة العقد شرط : ) 141: 7فتح القدير لابن الهةام". ) داك الفكر(.
شيخي زاده، عبد (. وعثله في ن الفضل حينئذ عوهوم والموهوم في هذا الباب كالمتحققصحته؛ لأ

 .89: 2،الرحمن بن محةد أفندي. "مجةع الأنهر في شرح علتقى الأبحر". )داك إحياء التراث العربي(
ي هـ(. "الحاوي الكبير". تحقيق: عل450الماوكدي، أبو الحسن علي بن محةد بن حبيب )ت: انظمر: ( 2)

، 108: 5 ،م(1994 -هـ1414، داك الكتب العلةية، 1محةد ععوض، وعادل عبد الموجود. )ط
ولأن الجهل بالتةاثل كالعلم بالتفاضل، فلةا كان العلم بالتفاضل في بيع ، ولفمه: ) 134، 150

التةر بالرطب عانظعا عن صحة البيع لنقصان الرطب إذا صاك تمرا، وجب أن يكون الجهل بالتةاثل 
بيع الرطب بالرطب عانظعا عن صحة البيع لجواز أن يكون نظقص أحد الارفين أكثر عن نظقص في 

السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي. "تكةلة المجةوع". )داك  (. وفيالآخر إذا صاك تمرا
فكل جنس اعتبر التةاثل في بيع بعضه ببعض فالجهل بالتةاثل كالعلم :) 435: 10،الفكر(

 (.النهي عن التةر بالتةر جزافابالتفاضل بدليل 
وإن لم يتحقق التفاضل، فقد جهل التةاثل، والجهل بالتةاثل كالعلم بالتفاضل فيةا قال ابن قداعة: ) ( 3)

الزككشاي، شمس الدين محةد بن عبد الله. "شرح الزككشاي على مختصر (. وفي يشاترط التةاثل فيه
صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  -لأن النبي : ) 446: 3،م( 1993 -هـ  1413، داك العبيكان، 1الخرقي". )ط

= 
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 كالعلم بالتفاضل .
فةا ذكره المالكية  ؛في تابيق هذا المعنى على آحاد الصوك إلا أن لكل عذهب اتجاهه

عن تابيقات على هذا المعنى ليس بالضروكة أن يكون عتفقا عليه بين المذاهب الفقهية إلا أن 
 المعنى العام هو محل الاتفاق. والله أعلم.

 

                                                 
= 

نهى عن بيع الرطب بالتةر، عشايرا للتعليل بالنقص، وهذا عوجود في الرطبين، لأنهةا  -وَسَلَّمَ 
ابن عفلح، برهان (. وعثله في ينقصان، يحققه أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في باب الربا

لبنان: داك الكتب العلةية،  –، بيروت 1في شرح المقنع". )طالدين إبراهيم بن محةد. " المبدع 
البهوتي، عنصوك بن يونظس. " دقافق أولي النهى لشارح و  ؛129: 4 ،م( 1997 -هـ  1418

و؛65: 2.، م(1993 -هـ 1414، عالم الكتب، 1المنتهى المعروف بشارح عنتهى الإكادات". )ط
"كشااف القناع عن عتن الإقناع".  هـ(.1051البهوتي، عنصوك بن يونظس بن إدكيس )ت:  

 .258: 3 ،م(1997-هـ1417، عالم الكتب، 1تحقيق: محةد أعين الضناّوي. )ط
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 أو لا؟ منتقلًا عدُيُ : المختارالمبحث الثاني

مما ذكره المالكية وله علاقة بتوهم كبا الفضل أنهم قركوا أن المختاك يعد عنتقلا في البيع 
 خصوصا إذا كان العوض طعاعا. 

عن خير بين  :القاعدة الخاعسة والتسعون : )(1)قال الونظشاريسي في إيضاح المسالك
 ( نظه عا اختاك قط غير ذلك الشايء؟شيئين فاختاك أحدهما هل يعد كالمتنقل أو لا؟ وكأ

عن خير بين شيئين فاختاك أحدهما هل يعد كالمنتقل أم لا وفي هذه ): (2)القرافيوقال 
 .(القاعدة للأصحاب قولان
وهذا جَاك على أصل تدوك عليه فروع كثيرة تذكر في عواضعها، : ) (3)وقال المازكي

في اختياكه أحد القسةين عنتقلاا عن  وهو عن خُيرِّ بين شيئين، وعلك أن يملك، هل يعُدّ 
الآخر أم لا؟. وهل يقدك فيةن علك أن يملك كأنظه استقر علكه عليه حتى يَصير عنتقلاا عنه 
 (   إلى عا سواه، أم لا؟ يقدك أنظه قد استقر علكه عليه فلا يتصوك فيه النقل عن وجه إلى وجه

د عالكاا أم لا؟ وأحسن وعنشاأ الخلاف: عن علك أن يملك هل يع: ) (4)وقال خليل
عن هذا أن يقال كةا قال المازكي وابن شاس وغيرهما: إن عن خُيرِّ بين شيئين هل يعد عالكاا 

 (لما يختاكه قبل اختياكه أم لا؟
لأنظه قد يختاك شيئا ثم ينتقل  ؛لأن عن خير بين شيئين يعد عنتقلا: ) (5)قال العدوي

 (.ضلعنه إلى أكثر عنه أو أقل أو أجود وهو تفا
فإذا اختاك واحدة بعد أن اختاك قبلها غيرها وانظتقل ثمنها لهذه  : )(6)وقال الدسوقي

فالمنتقل إليه يحتةل أن يكون أقل عن المنتقل عنه أو أكثر أو عساويا والشاك في التةاثل  
                                                 

الونظشاريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى. "إيضاح المسالك إلى قواعد الإعام عالك". تحقيق: أحمد بو  (1)
 .356ص ،م(1980 -هـ  1400المحةدية.  -طاهر الخاابي، ) المغرب: عابعة فضالة 

هـ(. "الذخيرة". تحقيق: الدكتوك محةد حجي. 684القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدكيس )ت: (2)
 .99: 3 ،م(1994، داك الغرب الإسلاعي، 1)ط

 .105: 2 ".شرح التلقينالرازي. "( 3)
 .264: 6 ".التوضيحخليل. "( 4)
، 2وبهاعشاه حاشية العدوي". )ط الخرشي، أبو عبد الله محةد. " الخرشي على مختصر سيدي خليل (5)

 .74: 5 ،ه(1317بولاق، –عصر: المابعة الأعيرية الكبرى 
 .58: 3 ".حاشية الدسوقي على الشارح الكبيرالدسوقي. "( 6)
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 .( كتحقق التفاضل
د أن عن خير بين شيئين يع (1)والذي ظهر لي بعد البحث في كتب المذهب أن المشاهوك

عنتقلا وبناء على هذا نظص خليل على المنع في صوك عن صوك بيع الاعام في مختصره وعلله 
 فيدخل في توهم الفضل في بيع الاعام . عنتقلا  أن المختاك يعد الشاراح بهذا التعليل أعني

المنهي  وأشاك إلى هذا المعنى ابن كشد الحفيد في تفصيل القول في صوك البيعتين في بيعة
وأعا الوجه الثالث، وهو أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نظقدا بكذا أو نظسيئة : ) (2)لقا عنها،

كان البيع فيه واجبا فلا خلاف في أنظه لا يجوز، وأعا إذا لم يكن البيع لازعا  بكذا، فهذا إذا
ععلوم؛ في أحدهما فأجازه عالك، وعنعه أبو حنيفة، والشاافعي، لأنهةا افترقا على ثمن غير 

لأنظه إذا كان عنده على الخياك لم يتصوك فيه نظدم يوجب تحويل  ؛الك عن باب الخياكوجعله ع
أحد الثةنين في الآخر، وهذا عند عالك هو المانظع، فعلة اعتناع هذا الوجه الثالث عند 
وعلة الشاافعي، وأبي حنيفة عن جهة جهل الثةن، فهو عندهما عن بيوع الغرك التي نهي عنها؛ 

لإعكان أن يكون الذي له الخياك قد اختاك أولا  ؛سد الذكيعة الموجبة للربااعتناعه عند عالك 
إنظفاذ العقد بأحد الثةنين المؤجل أو المعجل ثم بدا له ولم يمهر ذلك، فيكون قد تر  أحد 
الثةنين للثةن الثاني، فكأنظه باع أحد الثةنين بالثاني، فيدخله ثمن بثةن نظسيئة، أو نظسيئة 

إذا كان الثةن نظقدا، وإن كان الثةن غير نظقد بل طعاعا دخله وجه  وعتفاضلا، وهذا كله
 .(آخر، وهو بيع الاعام بالاعام عتفاضلا

 :المسافل التي ذكرها المالكية تابيقا على هذا المعنى عنو 
 :نخلات معدودة من حائط على أن يعينها بعد الشراء المشتري: بيع الأولىالمسألة 

، أو غير في حافاه م يختاكها المشاتري عن نخلات عثةراتنخلة عثةرة على اللزو عن باع 
بناء على أن عن خير بين شيئين يعد  ؛ذلك البيع في المشاهوك عند المالكية عثةرات فلا يجوز

                                                 

وقال في الجواهر: والمشاهوك جاك على أن عن خير بين شيئين : 261: 5 ".التوضيح"نظقل خليل في ( 1)
 .ستحق غير عا اختاكلا يعد عنتقلاا، بل يعد كأنظه لم ي

(. "بداية المجتهد 595ابن كشد، أبو الوليد محةد بن أحمد بن محةد أحمد القرطبي الأنظدلسي )ت:  (2)
 .173: 3 ،ونهاية المقتصد". )القاهرة: داك الحديث(
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اختاك قبلها غيرها وانظتقل عنها إلى هذه فيؤدي إلى التفاضل  عنتقلا فإذا اختاك واحدة يعد أنظه
أحدهما؛ لأن المنتقل إليه يحتةل أن يكون أقل عن المنتقل بين الاعاعين، إن كانا كبويين، أو 

 .(1)عنه، أو أكثر، أو عساويا والشاك في التةاثل كتحقق التفاضل
ولما قرك : ) (2)واستثنى المالكية عن هذه الصوكة إن كان المختاك هو البافع قال الخرشي

المختاك عنتقلا وهي  المؤل  المنع في شراء الاعام على الاختياك لزوعا وكانظت العلة عد
إلا  :عوجودة فيةن باع بستانظه المثةر واستثنى عنه عدد نخلات يختاكها أشاك إلى جوازها بقوله

البافع خمسا عن جنانظه )ش( أي: إلا البافع يستثني خمسا عن جنانظه المبيع فإنظه جافز؛ لأن 
يختاك، ثم ينتقل البافع لما كان الغالب أن يعرف جيد حافاه عن كديئه فلا يتوهم فيه أن 

 (.(3)بخلاف المشاتري
                                                 

ابن الحاجب، عثةان بن عةر بن أبي بكر. "جاعع الأعهات".  تحقيق: أبو عبد الرحمن انظمر: ( 1)
 ؛349ص ،م(2000 -هـ 1421، اليةاعة للاباعة والنشار والتوزيع، 2ضري. )طالأخضر الأخ
هـ(. "تحبير المختصر". 805الدعيري، بهرام بن عبدالله )ت:  ؛334: 4 ".التوضيحوخليل. "

؛ 541: 3 ،هـ(1434، عركز نجيبويه، 1تحقيق: د. أحمد بن عبدالكريم نجيب ود. حافظ خير. )ط
الشارح الكبير عع والدكدير. " ؛73: 5 ".يل عع حاشية العدويشرح الخرشي على خلالخرشي. "

. وهذه 410: 3 ".الشارح الصغير عع حاشية الصاويالدكدير. " ؛89: 3 .حاشية الدسوقي
الصوكة مختصة بيع الاعام الربوي عع غيره كةا ذكرها شراح خليل قال في الشارح الكبير عع 

بيع نخلة عثةرة على اللزوم ليختاكها اعشاتري عن  الدسوقي: وعثل للاعام عع غيره بقوله كنخلة أي
نخلات... قال الدسوقي: قوله: وعثل للاعام عع غيره الخ أي لأن البلح طعام واللي  والجريد 

 والخشاب غير طعام...
 .73: 5 ".شرح الخرشيالخرشي. " (2)
ذلك المروي عن  وقد خال  في ذلك ابن القاسم فسوى بين البافع والمشاتري في المنع وخال  في( 3)

هـ(. "المنتقى 494الباجي، أبو الوليد سليةان بن خل  بن سعد بن أيوب )ت:  الإعام عالك، قال
وإن  : ) 237: 4 ،عن شرح عوطأ عالك". كاجعه: د. محةد محةد تاعر. ) عكتبة الثقافة الدينية(
وإن كان استثنى اليسير كان البافع شرط اختياك عا استثنى عنها فإن كان استثنى الكثير لم يجز ذلك 

عا احتج به عن أن المستثنى ليس : وجه قول عالك ، جاز ذلك عند عالك وعنع عنه ابن القاسم
وععنى ذلك عندي أن عا يجوز في اختياكه عن أن .يمتنع فلا يفسد بغرك ولا شيء مما تفسد به البيوع 

= 
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وعثل ذلك في المنع، بيعه نخلة عثةرة على اللزوم ليختاكها المشاتري ) :(1)الصاويوقال 
عن نخلات عثةرات ععينات إلا عن باع بستانظه المثةر فله أن يستثني عددا يختاكه عنه بشارط 

 (. خل ولا لقيةتهأن يكون المستثنى قدك ثلث الثةر كيلا فأقل ولا ينمر لعدد الن
 الثانية: صرف المغصوب المسألة

 صرف المغصوب. وله ثلاث صوك:): (2)قال ذكرها ابن شاس
 الأولى: أن يكون عصوغاا قافم العين. فالمنصوص أنظه لا يجوز صرفه حتى يحضر.

والصوكة الثانظية: أن يكون عصوغاا غير قافم العين. فإن ذهبت عينه جملة فقد ضةن، 
 ه أو وزنظه؟ قولان.وهل تضةن قيةت

 التفريع: إن قلنا بضةان القيةة صرفت قيةته، وهذا هو المشاهوك.
 وإن قلنا بضةان الوزن صرف وزنظه، وكان في القيةة أو في الوزن صرف عا في الذعة.

وإن لم تذهب عينه حتى يكون لصاحبه الخياك في الأخذ أو التضةين، فيجري صرف 
يئين فاختاك أحدهما، هل يعد عنتقلاا عن كل واحد القيةة على الخلاف في عن خير بين ش

عنهةا إلى الآخر فلا يجوز صرف أحدهما، أو يعد كأنظه لم يستحق غير عا اختاك، فيجوز له 
 .(صرف القيةة، وإن أكاد صرف العين فيجري على عا قدعناه إذا كانظت العين قافةة

( غافب )إن )و( كاعتناع صرف )عغصوب: ) (3)قال الدكدير على مختصر خليل

                                                 
= 

ختاك على غير وجه البيع أو كان يأخذ شجرة ثم يتركها ويختاك غيرها إنما يفسدها عا انظتقل إلى الم
أنظه لا يجوز للبافع استثناء عا يختاكها  :ووجه قول ابن القاسم .باقيا على الملك فإن ذلك لا يؤثر فيه

عن الحافط لجواز أن يختاك ثمرة ثم يتركها ويأخذ غيرها فيدخله التفاضل في الماعوم وعثل هذا يجوز 
 (.كةا لا يجوز اختياك المبتاع  على البافع في اختياكه فيجب أن لا يجوز

 .410: 3 ".حاشية الصاوي على الشارح الصغيرالصاوي. "( 1)
هـ(. "عقد الجواهر الثةينة في عذهب عالم 616ابن شَاس، جَلال الدّين عَبد الله بن نجم )ت:  (2)

لبنان،  –، بيروت ، داك الغرب الإسلاعي1المدينة". دكاسة وَتَحْقِيق: أ.د. حَميد بن مُحَةَّد لحَْةَر. )ط
 .633: 2، م(2003 -هـ  1423

 .46: 3 ".الشارح الكبيرالدكدير. "( 3)
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صيغ( بخلاف عسكو  وعكسوك وتبر وكل عا لا يعرف بعينه فيجوز صرفه، ولو غافبا لتعلقه 
بالذعة )إلا أن يذهب( أي يتل  المغصوب المصوغ عند الغاصب )فيضةن قيةته( ؛ لأنظه 
بدخول الصنعة فيه صاك عن المقوعات وإذا لزعته القيةة بالتل  )فكالدين( أي فحكةه  

 .( ال المترتب في الذعة وهو الجوازكصرف الدين الح
)قوله: وعغصوب( أي أنظه يحرم صرفه إذا كان غافبا عن مجلس : )(1)قال الدسوقي

العقد لغاصبه أو لغيره )قوله: إن صيغ( أي كالحلي )قوله: وكل عا لا يعرف بعينه( أي  
 كالسبافك.

أن المصوغ إذا : وحاصله )قوله: لتعلقه بالذعة( هذا إشاكة للفرق بين المصوغ وغيره
هلك تلزم فيه القيةة لدخول الصنعة فيه وقبل هلاكه يجب على الغاصب كده بعينه فيحتةل 
عند غيبته أنظه هلك ولزعته قيةته وعا يدفعه في صرفه قد يكون أقل عن القيةة أو أكثر فيؤدي 

في صرفه  للتفاضل بين العينين، وأعا غير المصوغ فبةجرد غصبه ترتب في ذعته عثله فلا يدخل
 .(في غيبته احتةال التفاضل

 :خر المسلم إليه المسلم فيه حتى انقطع وخرج إبانة وأعوز وجودهأإذا  المسألة الثالثة:
خر المسلم إليه المسلم فيه حتى أفرع: إذا : ) (2)ذكرها ابن شاس في باب السلم قال

قاء إلى عام ثان. وإن انظقاع وخر  إبانظة وأعوز وجوده، فالمسلم بالخياك في الفسخ أو الإب
قبض البعض ثم انظقاع، فقال عالك: ))يتبعه إلى عام قابل((. ثم قال: ))لا بأس بأخذ بقية 
كأس عاله((. واختل  أصحابه وأصحابهم، فقال سحنون: يجب التأخير. وقال أشهب: تجب 

ب المحاسبة المحاسبة. وقال ابن القاسم: يجب التأخير إلا أن يتراضيا بالمحاسبة. وقال أصبغ: تج
 إلا أن يتراضيا بالتأخير. وقال غيرهم: الخياك للذي له السلم في المحاسبة والتأخير.

وحكى المتأخرون عن ابن القاسم أنظه عتى قبض الأكثر جاز تأخير الباقي إلى قابل، 
 وإن قبض اليسير وجبت المحاسبة.

خير بين شيئين قال بعض المتأخرين: وهذه الأقوال تجري على أصلين، أحدهما: عن 
                                                 

 .46: 3 ".حاشية الدسوقي على الشارح الكبير للدكديرالدسوقي. "( 1)
 .755: 2 ".عقد الجواهر الثةينةابن شاس. "( 2)
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 فاختاك أحدهما: هل يعد كالمنتقل عن أحدهما إلى الآخر أو يعد كالآخذ عا وجب له.
والأصل الثاني: هل المقصود المشاتري والأجل في حكم التبع أو المقصود المشاتري في 

 أجل محصوك )و( لأنظه إنما تحصل المنفعة الكبرى بتعجيله؟
ول هو المشاتري، إلا أن سحنون عد المخير فرأى سحنون وابن القاسم أن المقصود الأ

عنتقلاا، فيصير كةن باع طعاعاا قبل قبضه. ولم يعده ابن القاسم عنتقلاا. وعلى هذه الاريقة 
 يخر  قول عالك.

 وكوى أصبغ وأشهب أن المقصود الثةرة في زعن محصوك إلا أن أشهب عد المخير
إلى عام ثان. ولم يعده أصبغ  هعنتقلاا، فيصير كةن وجب له دين ععجل ففسخه في ثمر 

 .(عنتقلاا 
 :الصلح على ترك القيام بالعيب: الرابعة المسألة

فأعا الصلح على تر  القيام بالعيب كةن  ): (1)أيضا ذكرها ابن شاس قال وهذه
فأصل ابن  ؛اشترى سلعة ثم اطلع على عيب فصالح البافع على ألا يقوم به بشايء دفعه إليه

لأخذ بالأحوط وصرف هذا الصلح إلى أنظه استئناف عبايعة ثانظية بعد القاسم في المدفوع: ا
في المعاوضة الثانظية، ويحذك فيه عن بيع  تقدير كون الأولى قد انظفسخت، فيعتبر عا يحل ويحرم

 وسل  وفسخ دين في دين.
وأصل أشهب: أن هذه المعاعلة ليست بفسخ للعقد الأول تحقيقاا ولا تقديراا، وإنما 

لى تر  عنازعة وإسقاط حق عن قياعه بالعيب، فيعتبر عا يجوز أخذه عوضاا هي ععاوضة ع
 عن الإسقاط.

واختلافهم هذا يلاحظ أصلاا مختلفاا فيه في المذهب، وهو أن عن خير بين شيئين هل 
يقدك أنظه عالك لما يختاكه قبل اختياكه أم لا؟ فإن المتةسك بهذا العيب علك أن يتةسك به 

أنظه علك الرد قبل اختياكه فيكون الصلح على عا علك في هذا العين أو وأن يرد، فهل يقدك 
 .(لا يكون عالكاا إلا لما اختاكه وهو التةسك

                                                 

 .802: 2 ".عقد الجواهر الثةنيةابن شاس. "( 1)
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يعني: أن عن اشترى سلعة ثم اطلع )  في بيان هذا الفرع: (1)قال خليل في التوضيح
له ويتر  على عيب بها فقام به فأقر به البافع، أو قاعت به بينة واصالحا على شيء يدفعه 

القيام بالعيب، فرأى ابن القاسم أن العقدة الأولى قد انحلت، وهذه إنظشااء عبايعة أخرى، 
 وكأى أشهب أن العقدة الأولى باقية، وعا وقع به الصلح عوض عن القيام بالعيب.

وعنشاأ الخلاف: عن علك أن يملك هل يعد عالكاا أم لا؟ وأحسن عن هذا أن يقال 
شاس وغيرهما: إن عن خُيرِّ بين شيئين هل يعد عالكاا لما يختاكه قبل كةا قال المازكي وابن 

اختياكه أم لا؟ فإن المتةسك بهذا المغيب علك أن يتةسك أو يرد، فهل يقدك أنظه عالك للرد 
قبل اختياكه فيكون الصلح عةا علك، أو لا يكون عالكاا إلا لما اختاكه وهو التةسك؟ 

 .يام بالعيب لا يلزم فيه حل البيعواختاك جماعة قول أشهب؛ لأن الق
اللخةي: وهو أقيس إذا قام بالعيب ولم يقل كددت، فإن قال: كددت، فالجواب على  

قول ابن القاسم، وقد نظقل القصاك عن عالك أن قول المشاتري: كددت، فسخ للبيع وإن لم 
  .(يحكم بذلك

 : خلاصة
والمافة عن كتابه الفروق بصيغة  تعرض القرافي لهذه القاعدة في الفرق الحادي والعشارون

 ؟عن علك أن يملك هل يعد عالكا أم لاعن 
 . (2)دة وعدم اعتباكها أصلا يبنى عليه وعال إلى تضعي  هذه القاع

أطلقوا عباكتهم بقولهم  -كضي الله عنهم  -اعلم أن جماعة عن عشاايخ المذهب قال: ) 
على ذلك فروعا كثيرة في المذهب  عن علك أن يملك هل يعد عالكا أم لا؟ قولان ويخرجون

عنها إذا وهب له الماء في التيةم هل يبال تيةةه بناء على أنظه يعد عالكا أم لا يبال بناء 
على أنظه لا يعد عالكا وعن عنده ثمن كقبة هل يجوز له الانظتقال للصوم في كفاكة المهاك أم 

 وعن قدك على المداواة في لا؟ قولان عبنيان على أن عن علك أن يملك هل يعد عالكا أم لا
السلس أو التزويج هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ قولان بناء على أن عن علك أن يملك هل 

                                                 

 .41: 5 ".التوضيحخليل. "( 1)
 .20: 3 ،القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدكيس. " أنظواك البروق في أنظواء الفروق". )عالم الكتب(انظمر: ( 2)
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يعد عالكا أم لا وكثير عن هذه الفروع زعةوا أنها مخرجة على هذه القاعدة وليس الأعر  
 كذلك بل هذه القاعدة باطلة وتلك الفروع لها عداك  غير عا ذكروه.

نها أن الإنظسان يملك أن يملك أكبعين شاة فهل يتخيل أحد أنظه يعد عالكا وبيان بالا
 ...(.الآن قبل شرافها حتى تجب الزكاة عليه على أحد القولين

:  (1)قلت: كأن الشايخ خليل لم يرتض هذه القاعدة بهذا المسةى ولذا قال في التوضيح  
وأحسن عن هذا أن يقال كةا قال وعنشاأ الخلاف: عن علك أن يملك هل يعد عالكاا أم لا؟ ) 

 (.المازكي وابن شاس وغيرهما: إن عن خُيرِّ بين شيئين هل يعد عالكاا لما يختاكه قبل اختياكه أم لا؟
وفي نظمري أن التعبير عن القاعدة بمن خير بين شيئين ... أليق صياغة عن قولهم عن 

 علك أن يملك... ، وأعا المؤدى فليس بمتفاوت.
وهو احتياط  ،ي القرافي بتضعي  هذا المعنى وعدم اعتباكه قاعدة وأصلاوأعيل إلى كأ 

 بعيد جدا تتنافى كوح الشاريعة وسماحتها ععه. والله أعلم.
ولم أجد للةذاهب الأخرى أي ذكر لهذا المعنى أو عراعاته فهو عن فرافد المذهب 

 المالكي في الاحتياط.

                                                 

 .41: 5 ".التوضيحخليل. "( 1)
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 ةة والثمنيّ: التردد بين السلفيّالمبحث الثالث
ترددت هذه العباكة في كتب الفقه المالكي تعليلا لمنع صوك كثيرة عن صوك المعاعلات 

 .في المذهب ليةالما
 وعند التأعل في هذه العباكة فهي عوهمة تحتةل ععنيين:

 الأول: اجتةاع السل  والبيع في عقد واحد.
 ؟ى عا عاهيتهيدك  لافالثاني: المخاطرة والدخول على أعر عوهم يكتن  الثةن المدفوع 

 أو بعباكة أخرى أن المنع لأجل توهم عانظع السل  الذي يجر نظفعا. هل هو ثمن أو سل ؟.
ولاشك أن المالكية يمنعون اجتةاع البيع عع أحد سبعة عقود في عقد واحد وعنها 

 . (1)السل ؛ لتنافي أحكاعها
 :(2)قال الناظم

 عقــــــــودا عنعنــــــــا اثنــــــــين عنهــــــــا بعُقْـــــــــدة  
 

 اا تتفـــــــــــــــرّقا لكـــــــــــــــون ععانظيهـــــــــــــــا ععـــــــــــــــ 
 عقــــــــودا عنعنــــــــا اثنــــــــين عنهــــــــا بعُقْـــــــــدة   

 
 نظكـــــــاح قـــــــراض قـــــــرض بيـــــــع محقـــــــق   

عن غير  هةاوأعا اجتةاعويمنع اجتةاع البيع والسل  عند المالكية إذا كان بشارط،  
 . (3)شرط فلا يمتنع على المعتةد ولو اتهةا عليه

                                                 

هـ(. "المدونظة الكبرى كواية سحنون بن سعيد التنوخي 179الأصبحي، عالك بن أنظس )ت: انظمر: ( 1)
القيرواني، أبو محةد عبد الله  ؛173: 3 ،م(2003-هـ1424هـ(". )داك عالم الكتب، 240)ت :

بن عبد الرحمن بن أبي زيد. " النوادك والزيادات على عا في المدونظة عن غيرها عن الأعهات". تحقيق: 
: 6 ،م( 1999، بيروت: داك الغرب الإسلاعي، 1الدكتوك عبد الفتّاح محةد الحلو وآخرين. )ط

دلسي. "البيان والتحصيل والشارح والتوجيه والتعليل، ابن كشد، أحمد بن محةد القرطبي الأنظ ؛124
شرح المازكي. " ؛417: 4 ،م(1984-هـ1404في عسافل المستخرجة". )داك الغرب الإسلاعي، 

الدكدير.  ؛41: 5 ".شرح الخرشي على خليل عع حاشية العدويالخرشي. " ؛376: 4 ".التلقين
 89: 2 ".نيالفواكه الدواالنفراوي. " ؛360: 3".الشارح الصغير"

التُّسُولي، علي بن عبد السلام بن علي. " البهجة في شرح التحفة". تحقيق: محةد عبد القادك  انظمر:( 2)
 .19: 2 ،م(1998 -هـ 1418لبنان: داك الكتب العلةية،   -، بيروت 1شاهين. )ط

ن أحمد بن العدوي، أبو الحسن علي ب ؛81: 5 ".شرح الخرشي عع حاشية العدويالخرشي. "انظمر: ( 3)
= 
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 .(1)بيع وسل  أنظهّ نهى عن وعلة المنع عن ذلك عن جهة المنقول عاكوي عن النبي 
هذا المعنى والاحتةال غير الثاني أعني أن قول المالكية وتعليلهم في صوك المنع بالتردد و 

 عع السل  في عقد بشارط وإنما يقصدونبه اجتةاع البيع يعنون بين السلفية والثةنية لا 
 المعنى الثاني وهو المخاطرة والدخول على شبهة قرض جر نظفعا.

شرح التلقين وإليك في عواطن كثيرة عن كتابه   في كلام المازكيبيّن وهذا التفنيد للعباكة 
 اقتباسات عن كلاعه :

أعّا علّة فساد هذا البيع، فإنّ عباكات أهل المذهب اختلفت. فعلّل في : )(2)قال
وأنظكر سحنون هذا التّعليل، وقال: بل هو سل  جرّ . ك بيعاا وسلفااالمدوّنظة أنّ المنع لكون ذل

تذك بعض الأشياخ عن عباكة المدوّنظة، فقال: المراد أنظهّ يكون تاكة سلفاا وتاكة بيعاا. عنفعة. واع
 إن لم يأت بالثّةن كان ذلك بيعاا، وإن كدّ الثّةن، كان ذلك سلفاا. ويكون على هذا التّأويل

 .(حرف الواو ها هنا بمعنى أو، فالمراد أنظهّ بيع أو سل  على حسب عا صوّكناه
ا؛ لأنظه في   وإذا: )(3)وقال  كان العقد عتردداا بين أن يقع بيعاا أو سلفاا كان ذلك فاسدا

                                                 
= 

عكرم الصعيدي. "حاشية العدوي على شرح أبي الحسن المسةى: )كفاية الاالب الرباني لرسالة ابن 
 ؛163: 2 م(.2003-هـ1424أبي زيد القيرواني في عذهب الإعام عالك(". ) داك الفكر، 

 89: 2 ".الفواكه الدوانيالنفراوي. " ؛117: 3 ".الشارح الكبير عع حاشية الدسوقيالدكدير. "
باب السل  وبيع العروض بعضها ببعض،  ،البيوعكتاب  657: 2ه أأخرجه عالك بلاغاا في عوط( 1)

داود، سليةان بن الأشعث السجستاني. "سنن أبي داود". تحقيق: محةد محيي  أبووقد وصله بنحوه 
 ،البيوعكتاب ( 3504) برقم 283: 3، بيروت: المكتبة العصرية( –الدين عبد الحةيد. )صيدا 

النسافي، أحمد بن شعيب. "سنن النسافي". تحقيق: عبد الفتاح باب في الرجل يبيع عا ليس عنده، و 
 كتاب  282: 7 ،م(1986 – 1406عكتب المابوعات الإسلاعية،  -، حلب 2أبو غدة. )ط

الترعذي، محةد بن عيسى بن سَوْكة. "سنن الترعذي". باب بيع عا ليس عند البافع، و  ،البيوع
رقم ب 526: 2 م(.1998بشااك عواد ععروف. )بيروت: داك الغرب الإسلاعي، تحقيق: د. 

 ( عن حديث عةرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الترعذي: حديث حسن صحيح.1234)
 .386: 4 ".شرح التلقينالمازكي. "( 2)
 .135: 4 ".شرح التلقينالمازكي. " (3)
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ععنى سل  جر عنفعة، إذ لا يسةح يكون هذا سلفاا إلا لرجافه أن يكون بيعاا فيربح فيه، 
 .(وإذا تردد عقده بين هذين الأعرين وجب عنعه وإفساده

نظهّ جافز على عا قدّعناه عن أعا اشتراط النّقد في بيع الغافب في العقاك فإ: ) (1)وقال
أنّ عالكاا لم يختل  قوله في ذلك.وأعّا عا بعدت غيبته مماّ سوى العقاك فإنظه لم يختل  أيضاا 
في عنع اشتراط النّقد فيه لأجل كونظه غير عأعون عليه الهلا ، فإذا شرط النّقد في العقد فقد 

إن سلم حتى يقبضه عشاتريه كان  لأن المبيع الغافب ؛تعرّض المتعاقدان إلى سل  جرّ عنفعة
الثّةن المنقود عوضه. وإن كان لم يسلم وجب كدّ الثّةن على دافعه، فصاك كأنظهّ أسلفه لقابضه 

 .(ينتفع به حيناا ثم يردّه. وقد تقدّم بيان المنع عن عقد يكون الثةن فيه تاكة بيعاا وتاكة سلفاا
وحكةة عنع : )  (2)الثةنية قال  الصاوي الحكةة عن عنع التردد بين السلفية و وبيّن 

لأن الدافع للثةن لم يكن قصده  ؛والثةنية عا فيه عن سل  جر نظفعا التردد بين السلفية
؛ وزا كونظه ثمنا ولولا ذلك عا دفعهبالسل  على احتةال حصوله وجه الله بل كضاه به مج

 .(هكذا قرك الأشياخ
 :على هذا المعنى من الفقه المالكيتطبيقات 

ععللين المنع بتردد الثةن بين السلفية والثةنية المالية صوك المعاعلات بعض الكية عنع الم
 وعن ذلك:

 بيع الخيار بشرط النقد: الأولى: المسألة
 . (1)ةلتردده بين السلفية والثةنيبشارط نظقد للثةن؛  (3)فساد بيع الخياك 

                                                 

 .909: 6 ".شرح التلقينالمازكي. " (1)
 .467: 3 ".حاشية الصاوي على الشارح الصغير. "الصاوي( 2)
البراذعي، خل  بن أبي القاسم محةد. " التهذيب في اختصاك المدونظة". دكاسة وتحقيق: الدكتوك قال  (3)

محةد الأعين ولد محةد سالم بن الشايخ. )دبي: داك البحوث للدكاسات الإسلاعية وإحياء التراث، 
وذلك أن يقول الرجل: أشتري عنك هذا  الخياك جافز، بيع: ) 173: 3، م( 2002 -هـ  1423

، ...اليوم واليوعان وشبه ذلك فأعا الثوب فيجوز فيه الشايء وأنا عليك فيه بالخياك إلى وقت كذا
والجاكية عثل الخةسة أيام والجةعة وشبه ذلك، لاختباك حالها وعةلها، والدابة ترُكب اليوم وشبهه، 
= 
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 : أعا لو نظقد الثةن بدون شرط  أي تاوعا عنه صح البيع.  (2)قالوا
ابن الحاجب لو أسقط شرط النقد فلا يصح البيع بخلاف : )(3)قال في عنح الجليل

الفساد بشارط إسقاط شرط السل . وقيل: عثله. قال في التوضيح: وعلى المشاهوك فالفرق أن 
 (.، والفساد بشارط السل  لأعر عوهومالنقد للغرك في الثةن

 :في بيع الغائب شرط نقد الثمن الثانية: المسألة 
،  ع الغافب على الصفة جافز عند المالكية فإن وجده على الصفة المذكوكة لزم البيعبي

 .  (4)وكذا يجوز بيع الغافب ولو بلا وص  بشارط أن يجعل للةشاتري الخياك إذا كآه

                                                 
= 

يها البريد ونحوه عا لم يتباعد، قال غيره: والبريدين يختبر سيرها، ولا باس أن يشاترط أن يسير عل
 (. ويسةى هذا بخياك التروي عند المالكية. والداك الشاهر

وابن  ؛389: 6 ".النوادك والزياداتوابن أبي زيد. " ؛174: 3 ".تهذيب المدونظة" .البراذعيانظمر: ( 1)
وخليل.  ؛694: 2 ".ةينلجواهر الثةعقد اوابن شاس. " ؛356ص ".جاعع الأعهاتالحاجب. "

الشارح الصغير عع والدكدير. " ؛148: 3 ".مختصر خليل عع الشارح الكبير عع حاشية الدسوقي"
 .465: 3 ".حاشية الصاوي

 المصادك السابقة.( 2)
الشايخ عليش، محةد بن أحمد بن محةد. " عنح الجليل شرح مختصر خليل". )بيروت: داك الفكر،  (3)

 .122: 5 ،م(1989-هـ1409
ابن عبد البر، أبو عةر يوس  المالكي و  ؛364: 6 ".النوادك والزياداتابن أبي زيد. "انظمر: ( 4)

هـ(. "الاستذكاك الجاعع لمذاهب فقهاء الأعصاك وعلةاء الأقااك فيةا تضةنه الموطأ عن 463)ت:
المنان و د. محةود ععاني الرأي والآثاك وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصاك". تحقيق: حسان عبد 

الباجي، أبو الوليد و  ؛422: 6  ،م(2003 -هـ1423، عؤسسة النداء، 4أحمد القيسية. )ط
هـ(. "المنتقى عن شرح عوطأ عالك". كاجعه: د. 494سليةان بن خل  بن سعد بن أيوب )ت: 
وابن  ؛887: 6 ".شرح التلقينوالمازكي. " ؛24: 5،محةد محةد تاعر. ) عكتبة الثقافة الدينية(

الحااب الرعيني ، أبو عبد الله محةد بن محةد بن عبد و  ؛628: 2 ".ةينعقد الجواهر الثةشاس. "
، داك الكتب 1هـ(. "عواهب الجليل في شرح مختصر الشايخ خليل". )ط954الرحمن المغربي )ت: 

 .296: 4 ،م(1995-هـ1416العلةية، 
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 عن باع شيئا غافبا واشترط في العقد نظقد الثةن فإن البيع يفسد؛إذا تبين هذا فإن 
أن يكون الغافب غير عقاك  وأن يكون بعيد  اشتراط النقد عع وخص المالكية صوكة الفساد

 . (1)على الوص وبيع الغيبة كالعشارة أيام وبيع على البت أي اللزوم 
أي الغرك الذي يكتن   . (2)وعلة الفساد تردد المنقود أو الثةن بين السلفية والثةنية

 الثةن.
ة كالثلاثة الأيام قريب الغيب نبيع الغافب عقاكا عالقا أو غير عقاك وكاأعا لو كان الم

، وكذا جاز نظقد الثةن في بيع الغافب بدون شرط أي تاوعا سواء  فلا يفسد بشارط النقد فيه
وهذا فيةا إذا بيع الغافب على الصفة أو على الرؤية المتقدعة باللزوم كان عقاكا أم غير عقاك 

 .(3)وعاولو تا وأعا إذا بيع على خياك، فلا يجوز النقد فيه بلا خلاف
في فساده بشارط  وسبب التفريق بين العقاك وغير العقاك وبين عا قربت غيبته وبعدت

إذا ثبت ذلك فإنظه لا يخلو أن يكون بعيد الغيبة أو : ) (4)قد ذكره الباجي ونظص كلاعه  النقد
 قريبها فإن كان بعيد الغيبة لم يجز بيعه على شرط النقد على عا قدعناه عن عنع الذكافع؛ لأنظه
إن سلم إلى الأجل وكان على الصفة كان بيعا وإن لم يسلم أو لم يكن على الصفة كد كأس 
المال فكان سلفا فلةا اجتةع فيه هذان الوجهان عن الغرك لم يجز إلا أن يكون المبيع أكضا أو 
عقاكا فإنظه يجوز بيعه بالصفة على شرط النقد وذلك أن السلاعة فيها هي الغالبة فذهب الغرك 

جهة عا يتوقع عليها وإنما الغرك فيها عن جهة واحدة وهي المخافة عن مخالفة الصفة وقد عن 
 .(قال عالك إنما النقد فيها إذا كان الواص  غير البافع

أن التفريق بين العقاك وغيره هو عبني على خلاف المالكية في  (5)وقد ذكر المازكي
                                                 

بهرام الدعيري، "تحبير  ؛236: 4 ".لتوضيحاخليل. " ؛908: 6 ".شرح التلقينالمازكي. "انظمر: ( 1)
 .465: 3 ".الشارح الصغير عع حاشية الصاويالدكدير. " ؛583: 3 المختصر".

 ، 583: 3 بهرام الدعيري. تحبير المختصر. ؛236: 4 ".التوضيحخليل. "انظمر: ( 2)
 ؛148: 3 ".وقيالشارح الكبير عع حاشية الدسالدكدير. " ؛299: 4 ".عواهب الجليلحااب. "انظمر: ( 3)

 .465: 3 ".الشارح الصغير عع حاشية الصاويالدكدير. "
 .287: 4 ".المنتقىالباجي. " (4)
 .908: 6 ".شرح التلقينالمازكي. "انظمر: ( 5)
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في جواز اشتراط النقد في بيع الغافب إن   ضةان المبيع الغافب فذكر أن عالكا لم يختل  قوله
 كان عقاكا  بناء على أن ضةانظه عن المشاتري؛ لأنظه عأعون الهلا  .

أعا عستدلا على تفريق المالكية بين قريب الغيبة وبعيدها سوى العقاك: ) (1)قالو 
ا لم  يختل  قوله اشتراط النّقد في بيع الغافب في العقاك فإنظهّ جافز على عا قدّعناه عن أنّ عالكا

 في ذلك.
وأعّا عا بعدت غيبته مماّ سوى العقاك فإنظه لم يختل  أيضاا في عنع اشتراط النّقد فيه 
لأجل كونظه غير عأعون عليه الهلا ، فإذا شرط النّقد في العقد فقد تعرّض المتعاقدان إلى 

قود عوضه. سل  جرّ عنفعة، لأن المبيع الغافب إن سلم حتى يقبضه عشاتريه كان الثّةن المن
وإن كان لم يسلم وجب كدّ الثّةن على دافعه، فصاك كأنظهّ أسلفه لقابضه ينتفع به حيناا ثم 

 (.لثةن فيه تاكة بيعاا وتاكة سلفاايردّه. وقد تقدّم بيان المنع عن عقد يكون ا
 :الثالثة: كراء أرض للزراعة لم يؤمن ريها المسألة

وقد ذكر المالكية لها شروطا لابد عن  عن أككان الإجاكة المنفعة وهي عوض الأجرة
 . (2)توفرها لصحة الإجاكة وعن تلك الشاروط القدكة على تسليةها

؛ ثم إن المالكية قد ذكروا في تفريعات هذا الشارط صوكة تتعلق بهذا المبحث أعني المنع 
 بين السلفية والثةنية. للتردد
أي تعجيلها في العقد  في هذه الصوكة الحديث عن الأجرة هل يصح اشتراط نظقدهاف
 أو لا؟

والكلام هنا أيضا محله في إجاكة الأكض للزكاعة وقد نظص المالكية على جواز كراء 
 . (3)الأكض عةوعا كانظت أكض عار أو نظيل أو عيون عأعونظة أم لا

                                                 

 .909: 6 ".شرح التلقينالمازكي. "( 1)
في الفقه محةد الأعير المالكي. "ضوء الشاةوع شرح المجةوع  ؛74 ؛503: 5 ".التوضيحخليل. "انظمر: ( 2)

، 1المالكي" )بحاشية: حجازي العدوي المالكي(. تحقيق: محةد محةود ولد محةد الأعين المسوعي. )ط
 .561: 3، م( 2005 -هـ  1426عكتبة الإعام عالك -نظواكشاوط: داك يوس  بن تاشفين  -عوكيتانظيا 

 .588: 3". ضوء الشاةوع" محةد الأعير. انظمر:( 3)
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عتى يجوز نظقدها وتعجيلها تاوعا أو وجوبا وعتى يمتنع نظقدها وفصلوا في الأجرة 
 عجيلها .طه في العقد أي تاواشتر 

إذا كانظت الأكض المكرية  في العقد فذكر المالكية أنظه لا يجوز اشتراط نظقد الأجرة
 .(1)في هذه الصوكة للزكاعة لم يؤعن كيُّها؛ لتردد الأجرة بين الثةنية والسلفية
يب ابن القاسم وسحنون في عالك وتعقوتتضح هذه الصوكة وتعليلها عن كلام الإعام 

في اكتراء أكض النيل وأكض المار قبل أن تايب للحرث قلت:  ) (2)نظةالمدو قال في المدونظة؛ 
 .أكأيت الأكض أيجوز أن أتكاكاها قبل أن تايب للحرث في قول عالك؟

قال: قال عالك: نظعم ذلك جافز فإن كانظت الأكض عثل أكض عصر عأعونظة فإنها 
 فيها؟ تروى فالنقد في ذلك جافز. قال: فقيل لمالك: فأكض المار أيجوز النقد

 ...أكض المار عندي بينا كبيان النيلقال: قال عالك: ليس 
قال عالك: وإن كانظت أكض تخل  فلا يصلح النقد فيها حتى تروى وتمكن للحرث  

 كانظت عن أكض النيل أو عن غيره وهي في هذا سواء إلا أن يتكاكاها ولا ينقد.
الأكض، ولها بئر قد  قال: ولقد سأل كجل عالكا وأنا عنده قاعد عن الرجل يتكاكى 

 قل عاؤها وهو يخاف أن لا يكفي زكعه؟
 قال: قال عالك: لا أحب لأحد أن يتكاكى أكضا لها عاء ليس في عثله عا يكفي زكعه.

                                                 

خليل. و  ؛230: 2 ".المقدعات المةهداتابن كشد. "و  ؛ 536: 3 ".المدونظةعالك. "انظمر: ( 1)
هـ(. 897الغرناطي، محةد بن يوس  العبدكي الشاهير بـ)المواق( )ت: و  ؛509: 5 ".التوضيح"

، داك الكتب العلةية. 1"التا  والإكليل  لمختصر خليل" عابوع بحاشية عواهب الجليل. )ط
 ، 149: 3 ".ح الكبير عع حاشية الدسوقيالشار والدكدير. " ؛315: 6 ،م(1995 -هـ1416

والحاصل أن كراء الأكض إن كان على الخياك عنع النقد فيه عالقا تاوعا وبشارط  قال الدسوقي: )
كانظت الأكض عأعونظة، أو غير عأعونظة، وإن كان على البت جاز النقد تاوعا وبشارط إن كانظت 

اوعا وعنع إن كان بشارط وسيأتي في الأكض عأعونظة، وإن كانظت غير عأعونظة جاز النقد إن كان ت
الإجاكة إن عأعونظة الري بالنيل إذا كويت بالفعل يجب النقد فيها، وحينئذ فالنقد في كراء الأكض 

 (.على ثلاثة أقسام: جافز وممتنع وواجب
 .536: 3 ".المدونظةعالك. "( 2)
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قال ابن القاسم: وإنما كرهه عن وجه الغرك كأنظه يقول: هو عا ترى فإن سلةت كان 
 لك، وإن لم تسلم زكعك فلا شيء لك علي كأنهةا تخاطرا.

قلت: وكي  يكون هاهنا الخااك وأنا أقول لصاحب الأكض: إن لم يسلم زكع هذا 
 الرجل كددت إليه الكراء في قول عالك؟

قال: لأن الزكع إذا ذهب عن قبل الماء كد الكراء على المتكاكي، قال: فذلك يدلك 
 على أنهةا تخاطرا لو علم كب الأكض أن في بئره عا يكفي لزكع عا أكراها بضع  ذلك
الكراء فذلك يدلك على المخاطرة فيةا بينهةا، وأن الذي اكترى الأكض، وفيها الماء المأعون 
لم يتخاطر على شيء، فإن انظقاع عاؤها بعد ذلك أو قل، فإنما هي عصيبة نظزلت عن 
السةاء، ومما يبين لك ذلك أن صاحب الكراء الصحيح على الماء الكثير إن انظقاع عاؤها 

ئر أو انهدام عين كان له أن يصلحها بكراء تلك السنة التي تكاكاها على بعد عا زكع بتهوك ب
عا أحب صاحب الأكض أو كره، وأن هذا الآخر ليس له أن يقول: أنا أعةلها حتى يزداد 

 الماء فأكوي زكعي إذا أبى ذلك كبها.
قال سحنون: وهو عن أصل قول عالك لعبد الرحمن بن القاسم وغيره، ولم يتهم هذان 

ذان تقدعا على الماء الكثير المأعون في تعجيل النقد بمثل عا اتهةا عليه في تعجيل النقد في الل
الماء الذي ليس بمأعون لما انظتفع به عن تعجيل نظقده في تخفي  الكراء عنه، وقد ينال بتعجيل 

م وعرة نظقده عا طلب إن تم له الماء وإن لم يتم له الماء كد عليه نظقده، فصاك عرة سلفا إن لم يت
بيعا إن تم فصاكا مخاطرين بما حط كب الأكض عن كراء أكضه لما انظتفع به عن تعجيل النقد 
ولما ازداد الناقد بتعجيل نظقده فيةا حط عنه عن الكراء إن تم له الماء غبن صاحبه وأدخل 

وإن لم يتم له غبن وكجع إليه عاله سلفا، ولم يدخل عليه عاله  عليه تعجيل نظقده عنفعة.
عة، ولعل ذلك يجر المعاعلة بينهةا للرفق الذي يأعله عنه آخذه وينتفع به ناقده، وهذا عنف

الباب كله في كراهته النقد في بيع الخياك وبيع العهدة وبيع المواضعة وشراء السلعة الحاضرة 
تؤخذ إلى أجل بنقد، وفي شراء العبد الغافب البعيد الغيبة، وفي إجاكة العبد بعينه والراحلة 

المأعونظة قبل أن تروى أو بعد عا تروى إذا كان كيا  عينها تؤخذ إلى أجل بعيد، والأكض غيرب
غير عبلغ فخذ هذا الأصل على هذا ونحوه أنظه يكون عرة بيعا وعرة سلفا. وقد نهى كسول الله 

عن سل  جر عنفعة، ونهى عن الخار فكل هذا قد اجتةع في  -صلى الله عليه وسلم  -
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كان عن الماء المأعون عن اكترى الأكض المأعونظة أو اشتراها أو الداك، وإن   هذا الأصل، وعا
تأخر قبض عا اشترى أو اكترى أو كان عا اشترى أو اكترى في قرب أو بعد وانظتقد فيه؛ لأنظه 
عأعون لم يعةله صاحباه وإن وقع في شيء عن ذلك حدث على شيء عن الحدث والمخاطرة 

فه ويأخذ به الناقد المشاترى في شرافه وصنعه ولا حذك عن قدك، حتى يزداد به عا ازداد في سل
 .انظتهى (ولكن شفقة الناس في هذا ليس سواء، فخذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله تعالى

إذا ثبت ذلك فإن الأكض على ضربين: عأعونظة وغير : )  (1)وقال أبو الوليد الباجي
الك وليس أكض المار عندي بينا كبيان أكض قال ع .عأعونظة، فأعا المأعونظة فهي أكض النيل

النيل، وإن كانظت لا تكاد تختل  فالنقد جافز خلافا لعةر بن عبد العزيز في أكض النيل، 
والدليل على عا نظقوله أن الغالب عن عنافعها الاستيفاء فجاز الكراء فيها كسكنى الدوك، قال 

 ..تكاد تخل  إلا في الغب.عالك وأصحابه وكذلك أكض الآباك، والأنهاك؛ لأنها لا 
وأعا الأكض التي ليست بمأعونظة فلا يجوز النقد فيها بشارط عند العقد خلافا لأبي  

حنيفة والشاافعي، والدليل على عا نظقوله أنظه لما كانظت عنفعتها المقصودة عنها لا تتم إلا بالمار 
نقد؛ لأن بعدم المار لم يجب له كراء الأكض إلا عع المار، ولما كان عدعه ععتادا لم يجز ال

 .(يجب كده فيكون تاكة كراء إن نظزل المار وتاكة سلفا إن عدم المار
 :(2)اشتراط تعجيل الجعل في الجعالةالرابعة:  المسألة 

وشبهة  عن الصوك التي يمتنع فيها اشتراط النقد في العقد بسبب الدخول على المخاطرة
 لسلفية والثةنية اشتراط تعجيل الجعلدد بين اوهو عا يعبر عنه المالكية بالتر  سل   جر نظفعا

 .على تحصيل ضافع أو كد شاكد عثلا
وجعل )ش( يعني أن عن جاعل شخصا على ): (3)ففي مختصر خليل وشرحه للخرشي

                                                 

 .146: 5 ".المنتقىالباجي. "( 1)
الجعالة بفتح الجيم وكسرها وضةها عا يجعل : ) 59: 7 .. "شرح الخرشي على خليل"قال الخرشي( 2)

على العةل وهو كخصة فهو أصل عنفرد لا يقاس عليه وهو أن يجعل الرجل للرجل أجرا ععلوعا ولا 
 (.ينقده إياه على أن يعةل له في زعن ععلوم أو مجهول مما فيه عنفعة للجاعل

 .114: 5 ".شرح الخرشي على خليلالخرشي. "( 3)
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 (.الإتيان بعبده الآبق أو بعيره الشااكد، واشترط المجعول له انظتقاد الجعل في العقد فإنظه يكون فاسدا
)قوله وجعل إلخ( أي أن عن جاعل شخصا على  : ) (1)تهقال الدسوقي في حاشي

الإتيان بعبده الآبق عثلا واشترط المجعول له انظتقاد الجعل في العقد فإنظه يكون فاسدا لا إن  
 .(كان النقد تاوعا فلا يضر على المعتةد

وعن شرط الجعل أن  ):  (2)عا أفاده الباجي قال ووجه تردده بين السلفية والثةنية هنا
ينقد الجعل، وكوى ابن المواز، وابن حبيب عن عالك لا يصح الأجل في الجعل، ولا النقد  لا

أنظه قد لا يتم عا جعل له عليه فيرد عا قبض،  :قال ابن حبيب إلا أن تتاوع به، ووجه ذلك
 .(فتاكة يكون جعلا، وتاكة يكون سلفا، وذلك يمنع صحته ؛وقد يتم فيصير له

 :الإجارة المعينة الأجرة في شرط نقد الخامس: المسألة 
أو هذه الدابة بعينها وكان كزيد بعينه أو هذه الداك بعينها عن استأجر أجيرا ععينا ؛

 ؛يفسد الإجاكة في العقد فشارط نظقد الأجرة عن نظص  شهر أكثر بعدشروعه في العةل 
 .  (3)لاحتةال تل  الأجير المعين فيكون سلفا، وسلاعته فيكون ثمنا

الإجاكة على عةل شيء بعينه، كنسج الغزل وخياطة الثوب : ) (4)الجد قال ابن كشد
ذعة الأجير. والثاني: عتعينا في  تنقسم على قسةين؛ أحدهما: أن يكون العةل عضةونا في

فأعا إذا كان عضةونا في ذعته، فلا يجوز إلا بتعجيل الأجر أو الشاروع في العةل؛ لأنظه  عينه.
لدين، فلا يجوز إلا تعجيل أحد الارفين أو تعجيلهةا جميعا، عتى تأخرا جميعا كان الدين با

وأعا إذا كان عتعينا في عينه، فيجوز تعجيل الأجر وتأخيره، على أن يشارع في العةل، وإن لم 
 .(يشارع في العةل إلى أجل لم يجز النقد إلا عند الشاروع في العةل

 :خلاصة
 :لمذاهب الأكبعةقضية أن كل قرض جر نظفعا فهو كبا محل اتفاق بين ا

                                                 

 .149: 3 ".حاشية الدسوقي على الشارح الكبير للدكديرلدسوقي. "ا( 1)
 .111: 5 ".المنتقى" .لباجيا (2)
: 3 ".الشارح الكبير عع حاشية الدسوقيالدكدير. " ؛316: 6 ".التا  والإكليلالغرناطي. " انظمر:  (3)

 .466: 3 ".الشارح الصغير عع حاشية الصاويالدكدير. " ؛148
 .410: 8 ".والتحصيلالبيان ابن كشد. "( 4)
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الذي يرجع إلى نظفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر : ) (1)قال الكاساني الحنفي
عنفعة، فإن كان لم يجز، نحو عا إذا أقرضه دكاهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه 

 ولأن الزيادة المشاروطة تشابه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، ...وشرط شرطا له فيه عنفعة
 (.والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانظت الزيادة عشاروطة في القرض

ولا يجوز قرض جر عنفعة عثل أن يقرضه ألفاا على أن : ) (2) الشايرازي الشاافعيوقال 
 ...(.أن يرد عليه أجود عنه أو أكثر عنه يبني داكه أو على

يشاترط في القرض شرطاا يجر به نظفعاا، عثل أن ولا يجوز أن : )(3)قال ابن قداعة الحنبلي 
يشاترط كد أجود عنه أو أكثر، أو أن يبيعه، أو أن يشاتري عنه، أو يؤجره، أو يستأجر عنه، أو 

 (.يهدي له، أو يعةل له عةلاا ونحوه
                                                 

هـ(. "بدافع الصنافع في ترتيب الشارافع". 587الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن عسعود الحنفي )ت:  (1)
الزيلعي، فخر وانظمر:  ؛395: 7، م(1982، بيروت: داك الكتاب العربي، 2، داك الفكر، وط1)ط

، داك 1شرح كنز الدقافق". )ط هـ(. "تبيين الحقافق743الدين عثةان بن علي بن علي الحنفي )ت: 
 .250: 7 ".العناية شرح الهدايةالبابرتي. " ؛29: 6، م(2000-هـ1420الكتب العلةية،

الشايرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوس . "المهذب في فقة الإعام الشاافعي". )داك الكتب (2)
 . " نهاية المالب في دكاية الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسوانظمر:  ؛84: 2 العلةية(.

: 5، م(2007-هـ1428، داك المنها ، 1المذهب". تحقيق: أ. د. عبد العميم محةود الدّيب. )ط
العزيز شرح فتح هـ(. "623الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محةد القزويني )ت:  ؛452

هـ 1417ب العلةية، ، داك الكت1الوجيز". تحقيق: الشايخ علي ععوّض و عادل عبد الموجود. )ط
النووي، أبو زكريا يحي بن شرف. "كوضة الاالبين وعةدة المفتين". طبع و  ؛370: 9، م(1997

 .34: 4 ،م(1991-هـ1412، المكتب الإسلاعي،  3بإشراف: الشايخ زهير الشااويش. )ط
، بيروت: 1طابن قداعة، عوفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي. " الكافي في فقه الإعام أحمد". ) (3)

ابن عفلح، محةد بن عفلح بن وانظمر:  ؛72: 2 ،م( 1994 -هـ  1414داك الكتب العلةية، 
محةد بن عفر  الحنبلي. "كتاب الفروع" )وععه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليةان 

: 6 ،م( 2003 -هـ  1424، عؤسسة الرسالة، 1المرداوي(. تحقيق: د. عبد الله التركي. )ط
البهوتي، عنصوك بن يونظس الحنبلي. " الروض المربع شرح زاد المستقنع". خر  أحاديثه: عبد و  ؛352

البهوتي، عنصوك بن يونظس. " و ، 363ص  ،عؤسسة الرسالة( -القدوس محةد نظذير. )داك المؤيد 
 -هـ 1414، عالم الكتب، 1دقافق أولي النهى لشارح المنتهى المعروف بشارح عنتهى الإكادات". )ط

 .102: 2 ،(م1993



 د. ماجد محمد حسين المالكي، في أبواب المعاملات -تحريرات علميّة لمعانٍ فقهيّة من المذهب المالكي

- 40 - 
 

 .: قبض الأوائل هل هو قبض للأواخر أو لا؟الرابع المبحث

فابن القاسم لا يرى قبض الأوافل  هذه المسألة خلافية بين ابن القاسم وأشهب ؛
 قبضا للأواخر وهو المشاهوك عن المذهب ، وأشهب يراه قبضا .

عتّصل الأجزاء، هل هو قبض  قبض أول يوه قاعدة:: ) (1)قال المقري في قواعده
جميعه، أو لا؟. وعليهةا اختلاف المالكية في فسخ الدين في الكراء ونحوه، فيجري هنا 

  .(الخلاف الذي هنالك
وعن هذا الباب عا كان يرى ابن القاسم أنظه لا يجوز أن : )(2)وقال ابن كشد الحفيد

يأخذ الرجل عن غريمه في دين له عليه ثمرا قد بدا صلاحه، ويراه عن باب الدين بالدين، 
وكان أشهب يجيز ذلك، ويقول: إنما الدين بالدين عا لم يشارع في قبض شيء عنه، )أعني: أنظه  

  (.الأوافل عن الأثمان يقوم عقام قبض الأواخر كان يرى أن قبض
 ئالكالفي كلاعهم على بيع وقد أكثر فقهاء المالكية عن ذكر هذا الخلاف في كتبهم 

  . دين بالدين وابتداء الدين بالدينلوتفريعاته الثلاثة: فسخ الدين في الدين وبيع ا ئبالكال
وبين عأخذ الخلاف الدين بالدين وأجاد المازكي في تفنيد هذا الخلاف في عسألة بيع 

لكن قد يعرض في فسخ الدين في دين عا : )(3) في ذلك بين ابن القاسم وأشهب فقال
يشاكل عن ناحية كونظه كالدين أو كالمنقود، عثل أن يحل له دين فيأخذ عنه سكنى داك ععينة 

ككوبا عضةونا إلى أجل ععلوم أو ككوب دابة ععينة، فإن هذا يصح أنظه إذا أخذ فيه سكنى أو 
 في الذعة؛ أن ذلك لا يجوز؛ لكون المضةون عن سكنى أو ككوب لا شك في تسةيته دينا.

وإن أخذ فيه سكنى داك ععينة أو ككوب دابة ععينة فهاهنا عرض الإشكال: هل ذلك 
كالدين لما كان ضةان هذه المنافع عن صاحب الداك والدابة وهي لم تقبض عنه جملة واحدة 

الديون التي لا يجوز فسخ دين فيها كةا قاله ابن القاسم؟ أو تلحق بالمعينات  فتلحق بأحكام

                                                 

المقري، أبو عبد الله محةد بن محةد بن أحمد.  "القواعد". تحقيق ودكاسة: أحمد بن عبدالله بن حميد.  (1)
 .323ص  ،عركز إحياء التراث الإسلاعي( -)جاععة أم القرى

 .175: 3 ".بداية المجتهدابن كشد. "( 2)
 .374-373: 4 ".شرح التلقينالمازكي. "( 3)
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 المقبوضة لما أسندت هذه المنافع إلى داك ععينة ودابة ععينة؟.
وقد عُلم أنظه لو أخذ الداك أو الدابة عن دينه الذي حل وقبضها على أن ذلك جافز. 

ن قبض أولها كالقبض لآخرها، لما كان لا فكذلك المنافع المسندة إليها المأخوذة عنها يقدك أ
 .انظتهى كلاعه( يتصوك القبض في هذه المعاني ولا يُـقْدكُ عليه إلا على هذه الصوكة

أعني الأخذ بقول ابن القاسم بأن قبض الأوافل   اضارب المالكية في هذه المسألةو 
ن في حوا في باب فسخ الديالآخر، فصحليس قبضا للأواخر وقول أشهب بأنظه كقبض 

المسافل  ويتضح ذلك في الدين قول ابن القاسم وقالوا في ابتداء الدين بالدين بقول أشهب
  :الآتية

 :-المدين في مؤخر فسخ ما في ذمة -فسخ الدين في الدين: الأولىالمسألة 
وككالئ( أي دين عن الكلاءة بكسر الكاف وهي : )(1)خليل عع الدكدير وكد في مختصر 
)بمثله( وهو ثلاثة أقسام: فسخ الدين في الدين وبيع الدين بالدين وابتداء الحفظ أي بيع دين 

الدين بالدين وبدأ المصن  بالأول؛ لأنظه أشدها لكونظه كبا الجاهلية بقوله )فسخ عا في الذعة( أي 
أم لا إن كان المؤخر عن غير جنسه أو  ذعة المدين )في عؤخر( قبضه عن وقت الفسخ حل الدين

عنه )ولو( كان المفسوخ فيه )ععينا يتأخر قبضه كغافب( عقاكا أو غيره بيع  عن جنسه بأكثر
)أو( كان المفسوخ فيه )عنافع عين( أي ذاتا ععينة كركوب دابة وخدعة  ...العقاك عذاكعة أو جزافا

د عثلا فهي كالدين لتأخر عبد ععينين فلا يجوز؛ لأن المنافع وإن كانظت ععينة في الدابة والعب
وقال أشهب: يجوز؛ لأنها إذا أسندت لمعين أشبهت المعينات المقبوضة وصحح لكن  .أجزافها

الراجح الأول، وأعا المنافع المضةونظة كركوب دابة غير ععينة وسكنى داك كذلك فلا خلاف بين 
 (أي في عنع فسخ الدين فيها – ابن القاسم وأشهب في عنعها

ععينا يتأخر قبضه فهو داخل في  )قوله: أو عنافع عين( عا  على قوله: (2)الدسوقي
حيز المبالغة أي هذا إذا كان المفسوخ فيه عنافع عضةونظة بل، ولو كان عنافع عين أي ذات 
ععينة وكد بلو على أشهب القافل: إن فسخ عا في الذعة في عنافع الذات المعينة غير ممنوع بل 

                                                 

 .95: 3 ".شارح الكبير عع حاشية الدسوقيالالدكدير. "( 1)
 .95: 3 ".حاشية الدسوقي على الشارح الكبيرالدسوقي. "( 2)
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فسخ في ثماك يتأخر جذها أو هو جافز وعثل الفسخ في عنافع الذات المعينة في عدم الجواز ال
 سلعة فيها خياك أو كقيق فيه عهدة ثلاث أو عا فيه حق توفية بكيل أو وزن أو عدد.

)قوله: كركوب دابة( أي كأن يفسخ عا عليه عن الدين في ككوب دابة ععينة جمعة أو 
خدعة عبد ععين شهرا أو سكنى داك ععينة سنة )قوله: لتأخر أجزافها( أي فقبض الأوافل 
ليس قبضا للأواخر عند ابن القاسم وعند أشهب إن قبض الأوافل قبض للأواخر )قوله: 

يعةل به فكانظت له حانظوت ساكن فيها مجلد يجلد الكتب فكان إذا  لوصحح( قد كان عج
ترتب له أجرة في ذعته يستأجره بها على تسفير كتب، وكان يقول: هذا قول أشهب 

 (وصححه المتأخرون وأفتى به ابن كشد
 تأخير نقد الأجرة في الإجارة المضمونة التي شرع فيها:الثانية: المسألة 

وعن اكترى دابة عضةونظة وشرع في ككوبها، جاز تأخير النقد ) :  (1)قال الونظشاريسي
 على القول بأن قبض الأوافل قبض للأواخر، وعلى أن لا، فلا، لأنظه ابتداء دين بدين.

وقد انظتقد  -يق، واتفقا على دابة أخرى وكذلك إن هلكت المعينة في بعض الار 
لأنظه دين في دين، إذ بقية الكراء قد صاك دينا على كب  ؛لم يجز عند ابن القاسم -الكراء 

 -لم ينتقد جاز باتفاق   الدابة، فلا يصلح أن يدفع فيه كراء دابة؛ وجاز عند أشهب، وإن
 . (إذا علةا عا يخص عا بقى عن المسافة

)ص( أو في عضةونظة لم يشارع فيها )ش( أي: ) : (2)الخرشي خليل ععمختصر وفي 
وكذلك يجب تعجيل الأجر إذا كان في عنافع عضةونظة لم يشارع فيها وإلا أدى إلى ابتداء 

وعفهوم قوله لم  .الدين بالدين بيانظه أن ذعته عشاغولة لك بالدابة وذعتك عشاغولة له بالدكاهم
خير لانظتفاء الدين بالدين حينئذ بناء على أن قبض يشارع فيها أنظه لو شرع في السير لجاز التأ

 (. الأوافل كقبض الأواخر؛ لأنظه لما شرع في السير فكأنظه استوفى جميع المنفعة
قوله بناء على أن قبض إلخ( جواب عةا يقال إنظه ولو شرع فيها ) :  (3)قال العدوي

                                                 

 .361ص ".كلإيضاح المساالونظشاريسي. "( 1)
 ، 394: 5 ".عواهب الجليلحااب. "وانظمر:  ؛3: 7 ".شرح الخرشي على مختصر خليلالخرشي. "( 2)
 .4: 7 ".حاشية العدوي على شرح الخرشيالعدوي. "( 3)
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وافلها كأنظه قبض لها  العلة عوجودة؛ لأن المنافع لم تقبض كلها، وحاصل الجواب أن قبض أ
 .(كلها ولو قال ذلك لكان أحسن فلم يلزم المحذوك المذكوك

)ص( والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد أو نظقد ) :  (1)الخرشيوفي خليل أيضا عع 
واضار )ش( يعني أن الدابة المعينة إذا هلكت ببعض الاريق فلا يجوز للةكري أن يعاي 

ا بقية سفره إن كان نظقد الأجرة للةكري؛ لأنظه فسخ عا وجب له للةكتري دابة أخرى يركبه
عن الأجرة في عنافع يتأخر قبضها بناء على أن قبض الأوافل ليس كقبض الأواخر، أعا إن لم 
يحصل نظقد للأجرة أو حصل واضار المكتري للثانظية ضروكة شديدة فيجوز له أن يقبلها إلى 

 .(زوال الضروكة 
 ابتداء الدين بالدين: في الثالثةالمسألة 

 :وهنا أخذ المالكية بقول أشهبخاصة في السلم 
)و( جاز السلم )ب( جعل )عنفعة( شيء )ععين( كعقاك وحيوان : ) (2)عنح الجليل

كأس عاله وشرع فيها ولو تأخر تماعها عن قبض المسلم فيه بناء على أن قبض الأوافل كقبض 
ن وعا هنا ابتداء دين بدين، والسلم كله عن الأواخر، وعنعت عن دين لأنظه فسخ دين في دي

هذا والماهر أنظه لا بد عن قبض ذي المنفعة قبل تمام ثلاثة أيام إلا الحيوان فيجوز تأخير 
قبضه بلا شرط أكثر عنها قياسا عليه إذا كان كأس عال، واحترز بمعين عن عنفعة عضةون 

 خرشيلو شرع فيها البناني. جزم فلا يجوز جعلها كأس عال سلم لأنظه كالئ بكالئ، وظاهره و 
بتقييد المنع بعدم الشاروع فيها وهو الماهر، فلا عفهوم لتقييد المصن  بالمعين لاشتراط 

 .(الشاروع في عنفعته أيضا فلا فرق بينهةا

                                                 

 .36: 7 ".شرح الخرشي عع حاشية العدويالخرشي. "( 1)
 .36: 4 ".تحبير المختصر بهرام الدعيري. "وانظمر  ؛63: 3 ".عنح الجليلعليش. "( 2)
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 الخاتمة:

 بعد الفراغ من كتابة هذا البحث خلصت للنتائج الآتية:
ععنى واحد وهو الاحتياط وسد الذكيعة : أن المعاني التي شملها البحث ترجع إلى أولاً 

 ني عليها المذهب المالكي.وهو عن الأصول المعتبرة التي بُ 
اتفقت المذاهب الفقهية على غالب هذه المعاني الفقهية التي ذكرت في البحث  :ثانياً 

 آحاد الصوك.في عن حيث الجةلة وإن اختلفت في تابيقاتها 
ك عن المالكي ؛فأغلب التفريع على قوله، والمشاهو عكانظة ابن القاسم في المذهب : ثالثاً 

 أو اختاكه.  المذهب يكون عوافقا لما قركه
: باستعراض التفريع على المعاني المذكوكة في هذا البحث يتضح اضاراد أصل رابعا

المذهب المقرك غالبا فيها ، ويمهر عدى الجهد المبذول عن فقهاء المذهب المالكي المتقدعين 
 التأصيل للةذهب.في التحرير و 
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 المصادر والمراجع
بداية " (.595: ت)أحمد بن محةد أحمد القرطبي الأنظدلسي  بن الوليد محةد أبو ،بن كشدا

 .(لحديثداك ا :القاهرة) ".المجتهد ونهاية المقتصد
ه المقدعات المةهدات لما اقتضت"هـ(. 520ت: )الوليد محةد بن أحمد القرطبي  ، أبوبن كشدا

كسوم المدونظة عن الأحكام الشارعيات، والتحصيلات المحكةات لأعهات عسافلها 
 ،داك الغرب الإسلاعي، 1ط)الأستاذ سعيد أحمد أعراب.  :. تحقيق"المشاكلات
 . (م1988-هـ1408

البيان والتحصيل والشارح والتوجيه والتعليل، في " أحمد بن محةد القرطبي الأنظدلسي. ،بن كشدا
 .(م1984-هـ1404 ،داك الغرب الإسلاعي) ".عسافل المستخرجة

ة في عذهب ينعقد الجواهر الثة" (.هـ616 )ت:جَلال الدّين عَبد الله بن نجم ، بن شَاسا
داك الغرب الإسلاعي، ، 1ط) .حَميد بن مُحَةَّد لحَْةَرد. أ. :دكاسة وَتَحْقِيق. "عالم المدينة
 (.م2003 -هـ  1423 ،لبنان –بيروت 
كد المحتاك على الدك المختاك )حاشية ابن " هـ(.1252: ت)ةد أعين بن عةر مح ابن عابدين،
 . (م2007-هـ1428 ،داك المعرفة، 3ط)عبدالمجيد طعةة حلبي.  :. تحقيق"عابدين(
الاستذكاك الجاعع لمذاهب فقهاء " هـ(.463:ت) عةر يوس  المالكي أبو ،ابن عبد البر

وشرح ذلك كله  قااك فيةا تضةنه الموطأ عن ععاني الرأي والآثاكالأعصاك وعلةاء الأ
، 4ط)محةود أحمد القيسية. . حسان عبد المنان و د :تحقيق ".بالإيجاز والاختصاك
 . (م2003 -هـ1423 ،عؤسسة النداء

ت: محةد عبد الله بن أحمد بن محةد المقدسي الحنبلي ) أبوعوفق الدين  ،بن قداعةا
ععالي الدكتوك عبد الله التركي، والدكتوك  :تحقيق ".شرح مختصر الخرقي المغني" هـ(.620

 . (م2005-1426 ،داك عالم الكتب، 5ط)عبد الفتاح الحلو. 
الجاعع لمسافل المدونظة والمختلاة وآثاكها " .أبو بكر محةد بن عبد الله الصقلي  ،بن يونظسا

داك ). "بينه وبين عا شاكله وزياداتها ونظمافرها وشرح عا أشكل عنها وتوجيهه والفرق
 .(الكتب العلةية

المدونظة الكبرى كواية سحنون بن سعيد التنوخي " هـ(.179: ت)عالك بن أنظس  ،الأصبحي
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 . (م2003-هـ1424، داك عالم الكتب). "هـ(240:ت )
عابوع بهاعش فتح القدير  -العناية شرح الهداية" هـ(.786: ت)محةد بن محةود ، البابرتي

 .(داك الفكر ) ".املابن الهة
المنتقى عن شرح " هـ(.494ت: )الوليد سليةان بن خل  بن سعد بن أيوب  ، أبوالباجي

 .(عكتبة الثقافة الدينية )محةد محةد تاعر.  .د :. كاجعه"عوطأ عالك
. "كشااف القناع عن عتن الإقناع"هـ(. 1051: ت)عنصوك بن يونظس بن إدكيس  ،البهوتي

 . (م1997-هـ1417، عالم الكتب ،1ط)اوي. محةد أعين الضنّ  :تحقيق
حققه  ".التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب" .خليل بن إسحاق المصري المالكي ،الجندي

ابن داك عركز التراث الثقافي المغربي، : بيروت ،1ط) .أبو الفضل الدعياطي :وضباه
 .(م2012حزم، 
العدوي على شرح أبي حاشية " .أبو الحسن علي بن أحمد بن عكرم الصعيدي ،العدوي

الحسن المسةى: )كفاية الاالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني في عذهب الإعام 
 .(م2003-هـ1424 ،داك الفكر) . "عالك(

عواهب " هـ(.954ت: )عبد الله محةد بن محةد بن عبد الرحمن المغربي أبو  ، الرعيني لحاابا
 . (م1995-هـ1416 ،داك الكتب العلةية ،1ط). "الجليل في شرح مختصر الشايخ خليل

. "الشارح الكبير على مختصر خليل" .هـ(1201: ت) البركات سيدي أحمد أبو ،الدكدير
 . (داك الفكر )عابوع عع حاشية الدسوقي.  

. "أقرب المسالك لمذهب الإعام عالك" هـ(.1201ت: )أحمد بن محةد بن أحمد  ،الدكدير
 (.عكتب أيوب :نظيجيريا-كانظو)
. "حاشية الدسوقي على الشارح الكبير" .هـ(1230: ت) شمس الدين محةد عرفة، لدسوقيا

 . (م2005 -هـ1426 ،داك الفكر)
د. أحمد بن عبدالكريم  :. تحقيق"تحبير المختصر" هـ(.805: ت)بهرام بن عبدالله  ،الدعيري

 . (هـ1434 ،عركز نجيبويه، 1ط)نجيب ود. حافظ خير. 
 ."العزيز شرح الوجيز "فتح هـ(.623: ت)بد الكريم بن محةد القزويني القاسم ع ، أبوالرافعي

هـ 1417 ،داك الكتب العلةية، 1ط)الشايخ علي ععوّض و عادل عبد الموجود.  :تحقيق
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 . (م1997
تبيين الحقافق شرح كنز " هـ(.743: ت)فخر الدين عثةان بن علي بن علي الحنفي ، الزيلعي

 .(م2000-هـ1420،داك الكتب العلةية ،1ط) ".الدقافق
 ".عغني المحتا  إلى ععرفة ععاني ألفاظ المنها " .شمس الدين محةد بن الخايب، الشاربيني

 . (م2004-هـ1425، داك المعرفة ،2ط)محةد خليل عيتاني.  :اعتنى به
إداكة : كراتشاي). "الأصل المعروف بالمبسوط" هـ(.189: ت)محةد بن الحسن ، الشايباني
 .(لقرآن  والعلوم الإسلاعيةا
بلغة السالك لأقرب المسالك ) حاشية الصاوي على الشارح الصغير " .الشايخ أحمد ،الصاوي

 .(داك الفكر". )للدكدير(
البيان في " هـ(.558: ت)الحسين يحيى بن أبي الخير سالم الشاافعي اليةني  بوأ ،العةراني

قاسم  :اعتنى به ".الفقه المقاكن(عذهب الإعام الشاافعي )شرح كتاب المهذب كاعلا و 
 . (م2003-هـ1424، داك المنها  ،2ط)محةد النوكي. 

 ،داك الفكر، 1ط) ".البناية في شرح الهداية" .بدك الدين محةود بن أحمد الحنفي ،العيني
  (.ه1400
التا  والإكليل  لمختصر "هـ(. 897: ت)محةد بن يوس  العبدكي الشاهير بـ)المواق(  ،الغرناطي
 . (م1995 -هـ1416 داك الكتب العلةية.، 1ط)عابوع بحاشية عواهب الجليل.  "ليلخ
عنتهى " هـ(.972ت: )تقي الدين محةد بن أحمد الحنبلي الشاهير بابن النجاك  ،الفتوحي

، 2ط)الدكتوك عبد الله التركي.  :. تحقيق"الإكادات في جمع المقنع عع التنقيح وزيادات
 . (م2006-هـ1427 ،عؤسسة الرسالة

 تقي الدين محةد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الحنبلي، الشاهير بابن النجاك، الفتوحي
عبد الملك بن عبد  .د :. دكاسة وتحقيق"ععونظة أولي النهى شرح المنتهى" هـ(.972)ت: 

 . (م1995-هـ1416 ،داك خضر، 1ط)الله الدهيش. 
الدكتوك محةد  :تحقيق ".الذخيرة" هـ(.684: ت)شهاب الدين أحمد بن إدكيس ، القرافي

 . (م1994 ،داك الغرب الإسلاعي، 1ط)حجي. 
بدافع الصنافع في ترتيب " هـ(.587: ت)بكر بن عسعود الحنفي  بوعلاء الدين أ ،الكاساني
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 .(م1982 ،داك الكتاب العربي :بيروت، 2طو  ،داك الفكر ،1ط) ".الشارافع
 ".شرح التلقين" .هـ(536: تالتَّةِيةي المالكي )عبد الله محةد بن علي بن عةر  أبو ،المازكي

  (.م2008 ،داك الغرب الِإسلاعي، 1ط) .سماحة الشايخ محةَّد المختاك السّلاعي :تحقيق
علي  :تحقيق ".الحاوي الكبير" هـ(.450: ت)الحسن علي بن محةد بن حبيب  أبو ،الماوكدي

 . (م1994 -هـ1414 ،ةداك الكتب العلةي، 1ط) وعادل عبد الموجود. ،محةد ععوض
الإنظصاف في ععرفة " ه(.885: ت)الحسن علي بن سليةان  بوعلاء الدين أ ،المرداوي

داك إحياء التراث ، 1ط). "الراجح عن الخلاف على عذهب الإعام أحمد بن حنبل
 (.ه1419، العربي
ع فتح . عابوع ع"الهداية شرح بداية المبتدي" .برهان الدين علي بن أبي بكر، المرغيناني

 .(داك الفكر)القدير لابن الهةام. 
أحمد بن عبدالله بن  :تحقيق ودكاسة ".القواعد" . عبد الله محةد بن محةد بن أحمد أبو المقري،
 .(عركز إحياء التراث الإسلاعي -جاععة أم القرى) .حميد
خ الشاي :طبع بإشراف ".كوضة الاالبين وعةدة المفتين، أبو زكريا يحي بن شرف. "النووي

 . (م1991-هـ1412  ،المكتب الإسلاعي، 3ط)زهير الشااويش. 
عبد  :. ضباه وصححه"تحفة المحتا  بشارح المنها "هـ(. 973: ت)أحمد بن حجر ، الهيتةي

 . (م2001 -هـ1321، داك الكتب العلةية، 1ط)الله محةود عةر. 
 :تحقيق ".م عالكإلى قواعد الإعاإيضاح المسالك " .العباس أحمد بن يحيى بوأ يسي،الونظشار 

 (.م1980 -هـ  1400 .المحةدية -عابعة فضالة : المغرب) ، أحمد بو طاهر الخاابي
الفواكه الدواني على كسالة ابن . "شهاب الدين أحمد بن غانم ، الأزهري المالكي ،النفراوي

 (.م1995 -هـ 1415". )بيروت: داك الفكر، أبي زيد القيرواني
: طه عبد الرؤوف ". تحقيقشرح تنقيح الفصول" ن إدكيس.شهاب الدين أحمد ب، القرافي

 (.م 1973 -هـ  1393،  شركة الاباعة الفنية المتحدة ،1. )طسعد
، بيروت: داك صادك، 3الإفريقي. "لسان العرب". )ط محةد بن عكرم بن علىابن عنموك، 
 ه(.1414

ر عن أعوك كسول الله الجاعع المسند الصحيح المختص البخاكي، محةد بن إسماعيل الجعفي. "
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، داك 1. )ط: محةد زهير بن ناصر الناصر". تحقيقصلى الله عليه وسلم وسننه وأياعه
 ه(.1422طوق النجاة، 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل عسلم، ابن الحجا  بن عسلم النيسابوكي. "
)بيروت: داك إحياء قي. ". تحقيق: محةد فؤاد عبد الباإلى كسول الله صلى الله عليه وسلم

 التراث العربي(.
شعيب الأكنظؤوط ". تحقيق: عسند الإعام أحمد بن حنبلأحمد، ابن محةد بن حنبل الشايباني. "

 (.م 2001 -هـ  1421 ، عؤسسة الرسالة، 1. )طعادل عرشد، وآخرون -
في تخريج  المغني عن حمل الأسفاك في الأسفاك،. "زين الدين عبد الرحيم بن الحسينالعراقي، 

 –بيروت ، 1. )ط)عابوع بهاعش إحياء علوم الدين(" عا في الإحياء عن الأخباك
 (م 2005 -هـ  1426داك ابن حزم،  :لبنان

فضافل القرآن وعا أنظزل عن  الرازي. " أبو عبد الله محةد بن أيوب بن يحيى، بن الضريسا
سوكيا: داك الفكر، –عشاق ، د1. )طتحقيق: غزوة بدير". القرآن بمكة وعا أنظزل بالمدينة

 (.م 1987 -هـ  1408
تحقيق: محةد فؤاد عبد  "سنن ابن عاجه". .أبو عبد الله محةد بن يزيد القزوينيابن عاجه، 
 .(فيصل عيسى البابي الحلبي -داك إحياء الكتب العربية . )الباقي

حمد محةد : أ". تحقيقجاعع البيان في تأويل القرآنالابري، أبو جعفر محةد بن جرير. "
 (. م 2000 -هـ  1420، عؤسّسة الرسالة، 1ر. )طشاك

". الكتاب المصن  في الأحاديث والآثاك. "عبد الله بن محةد بن إبراهيمابن أبي شيبة، 
 ه(1409، الرياض: عكتبة الرشد، 1. )طق: كةال يوس  الحوتتحقي

يه: محةد فؤاد صححه وكقةه وخر  أحاديثه وعلق علالأصبحي، عالك بن أنظس. "الموطأ". 
 (.م 1985 -هـ  1406داك إحياء التراث العربي،  :لبنان –بيروت . )عبد الباقي

، 1. )ط: شعيب الأكناؤوطأبو داود، سليةان بن الأشعث السجستاني. "المراسيل". تحقيق
 ه(1408بيروت: عؤسسة الرسالة، 

". الرافعي الكبير التلخيص الحبير في تخريج أحاديثابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني. "
، عصر: عؤسسة قرطبة، 1. )طتحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قاب
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 (.م1995هـ/1416
تحقيق: ". شرح الزكقاني على عوطأ الإعام عالك . "محةد بن عبد الباقي بن يوس الزكقاني، 

 (.م2003 -هـ 1424  ، عكتبة الثقافة الدينية :القاهرة، 1. )ططه عبد الرءوف سعد
 -هـ 1414 ، داك المعرفة :بيروتوط". )بس. "الممحةد بن أحمد بن أبي سهلي، السرخس

 (.م1993
داك إحياء ". )مجةع الأنهر في شرح علتقى الأبحرأفندي. " عبد الرحمن بن محةد، شيخي زاده

 (.التراث العربي
 السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي. "تكةلة المجةوع". )داك الفكر(.

، داك 1. "شرح الزككشاي على مختصر الخرقي". )طالدين محةد بن عبد الله شمسالزككشاي، 
 (.م 1993 -هـ  1413العبيكان، 

لبنان:  –، بيروت 1إبراهيم بن محةد. " المبدع في شرح المقنع". )طابن عفلح، برهان الدين 
 .م( 1997 -هـ  1418داك الكتب العلةية، 

: أبو عبد الرحمن تحقيق ". اعع الأعهات. "جعثةان بن عةر بن أبي بكرابن الحاجب، 
 (.م2000 -هـ 1421، اليةاعة للاباعة والنشار والتوزيع، 2. )طالأخضر الأخضري

". الخرشي على مختصر سيدي خليل وبهاعشاه حاشية العدوي الخرشي، أبو عبد الله محةد. "
 ه(.1317بولاق، – المابعة الأعيرية الكبرى، عصر: 2)ط

النوادك والزيادات على عا في  عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد. " القيرواني، أبو محةد
وآخرين.  الدكتوك عبد الفتّاح محةد الحلو". تحقيق: المدونظة عن غيرها عن الأعهات

 (.م 1999داك الغرب الإسلاعي،  :بيروت، 1)ط
د عبد : محة". تحقيقالبهجة في شرح التحفة . "علي بن عبد السلام بن علي، التُّسُولي

 .(م1998 -هـ 1418 ، داك الكتب العلةية :لبنان -بيروت ، 1. )طالقادك شاهين
. "سنن الترعذي". تحقيق: د. بشااك عواد ععروف. محةد بن عيسى بن سَوْكةالترعذي، 
 م(.1998، داك الغرب الإسلاعي :بيروت)
ة وتحقيق: دكاس". التهذيب في اختصاك المدونظة . "خل  بن أبي القاسم محةد، البراذعي

داك البحوث للدكاسات  :دبي. )الدكتوك محةد الأعين ولد محةد سالم بن الشايخ
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 (.م 2002 -هـ  1423الإسلاعية وإحياء التراث، 
داك  :بيروت". )عنح الجليل شرح مختصر خليل . "محةد بن أحمد بن محةدالشايخ عليش، 
 (.م1989-هـ1409، الفكر
، 1". )طالكافي في فقه الإعام أحمد المقدسي. " أحمدعوفق الدين عبد الله بن ابن قداعة، 
 (. م 1994 -هـ  1414، داك الكتب العلةيةبيروت: 
 .أ. د". تحقيق: نهاية المالب في دكاية المذهب . "عبد الملك بن عبد الله بن يوس الجويني، 

 (.م2007-هـ1428، داك المنها ، 1. )طعبد العميم محةود الدّيب
خر  أحاديثه: عبد ". عالروض المربع شرح زاد المستقن الحنبلي. " يونظس عنصوك بنالبهوتي، 

 (.عؤسسة الرسالة -داك المؤيد . )القدوس محةد نظذير
دقافق أولي النهى لشارح المنتهى المعروف بشارح عنتهى  عنصوك بن يونظس. " البهوتي،

 (.م1993 -هـ 1414، عالم الكتب، 1". )طالإكادات
 .". )عالم الكتب(أنظواك البروق في أنظواء الفروق " د بن إدكيس.شهاب الدين أحم، القرافي

: محةد محيي الدين عبد أبو داود، سليةان بن الأشعث السجستاني. "سنن أبي داود". تحقيق
 (.المكتبة العصرية :بيروت –صيدا . )الحةيد

 - حلب، 2. )طتحقيق: عبد الفتاح أبو غدةالنسافي، أحمد بن شعيب. "سنن النسافي". 
 م(.1986 – 1406، عكتب المابوعات الإسلاعية

بحاشية: حجازي العدوي " )ضوء الشاةوع شرح المجةوع في الفقه المالكيمحةد الأعير المالكي. "
: عوكيتانظيا - نظواكشاوط، 1ي. )ط: محةد محةود ولد محةد الأعين المسوع(. تحقيقالمالكي

 (.م 2005 -هـ  1426، عكتبة الإعام عالك -داك يوس  بن تاشفين 
". )داك المهذب في فقة الإعام الشاافعي. "أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوس الشايرازي، 

 الكتب العلةية(.
وععه تصحيح ) "كتاب الفروعالحنبلي. " محةد بن عفلح بن محةد بن عفر ابن عفلح، 

 ،1(. تحقيق: د. عبد الله التركي. )طالفروع لعلاء الدين علي بن سليةان المرداوي
 (.م 2003 -هـ  1424عؤسسة الرسالة، 
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